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  الخاتمة

نوع من التوازن بين التزامات وحقوق  ايجادسعت قوانين الوظيفة العامة إلى 
من التعيين  ل فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً كل من الإدارة العامة والموظف العام خلا

  .وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية 
بية حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأدي

الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع 
للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى 

  .التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه 
لضمانات في مختلف الأنظمة التأديبية وأمست مبدأ عاما وقد استقرت هذه ا

في القوانين التأديبية التي تجاوزت الاعتقاد القديم المفضي إلى اقتصار أعمال حقوق 
  . حسب فالدفاع على الميدان الجزائي 

  :ومن خلال ماتقدم بحثه يمكن ايراد النتائج الاتية 
ه االاشياء وكرسها القانون بين ثناي ان حق الدفاع هو المكنة التي تستلزمها طبيعة -١

 .لتمكين المتهم من اثبات عكس ما يوجه اليه من اتهام 
لمبدأ  دون الأخذ بنظر الاعتبار المراحل من هذا ا تضييقتحاول بعض التعريفات ال -٢

إلى المحاكمة لأنه سيكون بأمس   ة المتهملاسيما إحال جميعها لعملية التاديب
قوق الدفاع تتخذ صورا عديدة بعضها وردت بالقانون والبعض الحاجة إلى حقوقه، فح

 الآخر ما زال تحت كنف القضاء الإداري، نذكر منها 
قاعدة الإطلاع على الملف،ومبدأ المواجهة ،و حق الدفاع عن النفس أصالة  

  . أو بالوكالة بعد إعطاء الموظف مهلة كافية للدفاع عن نفسه
  النفي وتقديم جميع وسائل الإثباتالاستعانة بشهود الإثبات أو و  
  الرد والمناقشة وتقديم أطراف الدعوى دفوعهم -
حيدة أعضاء  قراراتها وتسبيب الجهة القضائية أحكامهالتعليل جهة التحقيق  -

  .التحقيق أو أعضاء المحاكمة 
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مجموعة الاجراءات والضوابط وهي ضمانات التحقيق ومن بين هذه الضمانات  – ٣
التحقيق مع الموظف المخالف والتي تهدف الى اظهار  مراعاتها اثناء التي يجب

على عدم الاخذ بها ان يصبح قرار العقوبة  الحقيقة وحماية حقوق الموظف ويترتب
معيبا وقابلاً للطعن فيه،ومن بين أهم الإجراءات التي يجب على السلطة التاديبية 

حالته الى السلطة التاديبية و ذلك مراعاتها  قبل فرض العقوبة هي تبليغ الموظف بإ
من خلال توجيه استدعاء للمعني للمثول أمامها على أن يتضمن هذا الاستدعاء 
ذكر المخالفات المنسوبة للموظف و التي تستوجب مثوله مع تذكيره بالضمانات 
القانونية الممنوحة له ،و هي حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في 

للدفاع عنه والذي له الحق  أديبية و حقه في الاستعانة بمحامٍ ت الدعوى التإجراءا
بدوره في الإطلاع على هذا الملف،وبحقه في تقديم أي نوع من التوضيحات 
والمستندات أمام السلطة التأديبية ،إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشهود إذا تطلب 

  . الأمر ذلك
لسنة  ١٤ط موظفي الدولة والقطاع العام رقم على الرغم من ان قانون انضبا - ٤

المعدل لم ينص على حق الموظف العام المتهم بالاطلاع على ملفه  ١٩٩١
 تطالما استقر  ها ،الا ان ذلك لا يعني اهدار او غيره من الحقوق الاخرى التحقيقي 
 من ممارسة من المبادئ العامة للقانون ،وبالتالي ليس هناك ما يمنع  اباعتباره

ونرى ان قرار فرض العقوبة الصادر خلافا لما تقدم قرار  لهذه الحقوقلموظف ا
  .معيب على القضاء الغاؤه 

بمعلومات كاذبة امام السلطة التاديبية لا يعفي الموظف بشكل الموظف العام  إدلاء - ٥
مطلق ، فالموظف لا يلجأ إليه إلا لضرورات الدفاع و بحسن نية بمعنى أن لا 

وظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء،حيث يستعمله الم
يمكن ان يقود كذب الموظف الى معاقبته عند إفراطه في الكذب او استعماله بقصد 

  .إحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يكون قد أخل بواجباته الوظيفية
 من إليه منسوب هو وظف بماالم عدم جواز تفسير الصمت بما يفيد إدانة - ٦

يجوز اعتبار صمت  اية اثار سلبية كما لا صمته على يترتب ألا يجب،فمخالفات
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 من تمكينه المتهم هو سؤال من الهدف أن ،ذلك عنها يسأل ادارية الموظف مخالفة
  .   نفسه عن الدفاع

م عن بمحامي هو تفادي ما قد ينج الموظف المتهم العبرة من تقرير حق استعانة -٧
ضعف المستوى الثقافي للموظف من اهدار لحقوقه بسبب جهله بشان كيفية التعامل 
مع حالته ،حيث يصعب عليه الإلمام بكل تفاصيل قضيته كما يصعب عليه فهم ما 
تتضمنه من أدلة و وثائق ،فيلجأ الموظف المتهم إلى المحامي ليوضح له تفاصيل 

بات براءته ودحض الاتهامات الموجهة على إث) بمقابل طبعا (قضيته ولمساعدته 
إليه او على الاقل التخفيف من شدة العقوبة ،وذلك لما يملكه المحامي من خبرة 

  .ومعرفة قانونية 
 ان حق الموظف المتهم لا يقتصر على الاستعانة بالشهود بل يتعداه الى سماع  -٨

 القوانين في حةصرا الحق هذا على ينص لم ولو ،ومناقشتهم، الاثبات شهود شهادة
 والقواعد للمبادئ وفقا الاحترام الواجبة الدفاع حق من مقتضيات النافذة ،باعتباره

و أ  الخصوم بغياب الشهود شهادات الإجراءات ،بيد ان سماع في المستقرة العامة
 كفلها التي الدفاع وحقوق العامة للمبادئ يعتبر مخالف القانوني اليمين دون تحليفهم

 فلا الشهادة تلك ويؤدي الى بطلان ، الإجراءات المستقرة في العامة قواعدوال القانون
 بطلان الى ذاته في يؤدي لا هذا الشكل تخلف أن إلا ، المتهم إدانة في عليها يعول

  التحقيق
قد يتعذر تطبيق حقوق الدفاع لأسباب تتعلق بالموظف المتهم وتؤدي الى حرمانه  -٩

الموظف العام بترك الوظيفة بطريقة غير مشروعة قيام  ،كما فيمن هذه الحقوق 
 مما يؤدي الى سقوط حقه في الزام الإدارة بتبليغه بتاريخ مثوله أمام سلطة التأديب

ؤدي الى التاثير سلبا على التحقيق كذلك اذا صدرت عن الموظف تصرفات قد ت
،كما في اكتشاف استعانته بشهود زور ،فحينها يمكن للادارة ان تحرمه من هذا 

اذا تعذر اعمال حقوق الدفاع لاسباب  او .الحق كونه استغله بطريقة مخالفة للقانون 
خارجة عن ارادة الادارة العامة كما في تلف الملف التاديبي بسبب تعرضه للحرق 

ثلا او ضياعه ،او بسبب حدوث اضراب من قبل المحامين لفترة طويلة يتعذر فيها م
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تاخير البت في موضوع الموظف العام مما يؤدي الى حرمان الموظف من اعمال 
  .حق توكيل محامي 

مهما كانت الدفوع التي يدفع بها الموظف المتهم فهي تدخل في ضمانة حقوق  -١٠
وفقا للقانون والا اعتبر القاضي مستنكفاً عن إحقاق  الدفاع ، يقتضي التعامل معها

القاضي الإداري يكفل احترام حقوق و ،الحق ومنتهكاً لحقوق الدفاع ومنتقصا للعدالة 
الدفاع ويحافظ على عدم تجاوز أي خصم ومنع الخروج على حدودها إعمالا لحسن 

  . سير العدالة واحترماً للمحكمة وأعضائها
راقي على ما يعرف بالاستجواب، وهو عملية توجيه الأسئلة نص القانون الع  -١١

المشوبة بالاتهام من قبل الرئيس الإداري المخول بفرض العقوبة التأديبية إلى 
الموظف العام المتهم بارتكاب الجريمة التأديبية ومواجهتهه شفوياً بالشهود والأدلة 

ظف وفرض العقوبة التأديبية بحقه والإثباتات وصولاً إلى الحقيقة والمتمثلة بإدانة المو 
  . أو بإعلان براءته

ينص القانون على وسائل تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه سواء في المجال الجنائي  -١٢
ورد الاتهام الموجه إليه، من خلال جملة حقوق منها حقه في اختيار ، او التأديبي

ها من الحقوق محام دفاع وطلب مساعدته ، والإطلاع على ملف القضية، وغير 
ويشكل الاخلال بهذه الحقوق انتهاكا خطيرا لكل مفاهيم الدولة القانونية لذا .الاخرى 

  .كان لابد من تناول هذا الموضوع وبيان ابعاده القانونية كافة 
فان الاخلال بحقوق الدفاع يعني انتهاك هذه الحقوق وعدم احترامها مما يؤثر 

رته في الدفاع عن نفسه وفي اثبات براءته ،فيعتبر سلبا على المتهم ،وبالتالي على قد
المتهم مذنبا حتى يثبت براءته ،وهذا يشكل انتهاكا خطيرا بمبدأ افتراض براءة المتهم 

فهذا الاخلال يشكل مفهوما عكسيا لحقوق الدفاع  ،فيتمثل بعدم اطلاع المتهم .
،وتحليفه اليمين بالتهمة المنسوبة اليه ،ومنعه من الاطلاع على اوراق القضية 

للاعتراف على نفسه ،واجباره على الكلام اذا اثر الصمت ،ومنعه من مناقشة 
الشهود او الاستعانة بهم ودحض الادلة التي تدينه ،ومنعه من لاستعانة بمحام 

  .للدفاع عنه 
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لم وانتهاك العدالة ظوعلى ضوء ذلك فان الاخلال بحقوق الدفاع يشكل نوعا من ال
حقوق الانسان والاعتداء على حريته وكرامته ،كما يقود الى تزييف بسبب المساس ب

الحقائق وانحراف العدالة عن مسارها ،مما يضر اضرارا بينا بمفاهيم الدولة القانونية 
  .والعدالة 

يتضمن الإخلال بحق المتهم في الدفاع، صورا عديدة سواء تعلقت بممارسة المتهم  - ١٣
ليب دفع الاتهام عن نفسه، وقد حدننا مفهوم الإخلال لحقوق دفاعه، أم تعلقت باسا

بحق المتهم في الدفاع من خلال تناول مدلول حق الدفاع والمتضررين من الإخلال 
  .به، وصولا لأثر الإخلال بحق المتهم في الدفاع

ويتمثل الاثر الرئيسي للاخلال بحقوق الدفاع ببطلان الاجراءات المتخذة 
ن الاضرار التي لحقت به بسبب التصرفات المكونة بحق المتهم ،وبتعويضه ع

  للاخلال بحقوق الدفاع
توفر التشريعات  للمتهم جنائيا او تأديبيا وسائل تسمح له بدرء التهم الموجه ضده  - ١٤

من خلال إقرار جملة حقوق كحقه في الإطلاع على ملف القضية،ومحاججة الشهود 
الأخرى في هذا الشان مثل افتراض  ،و توكيل محام وغيرها ،فضلا عن الضمانات
وحياد القاضي ونزاهته وغيرها،والتي ، براءة المتهم حتى تثبت الإدانة بشكل نهائي

تشكل في مجموعها منظومة حقوق الدفاع التي يمارسها المتهم لمواجهة التهم الموجه 
  .ضده 

  :كذلك يمكن ان نوصي ببعض التوصيات في هذا الشان 

ان يسد  التأديبيلضمانات المتهم في المجال  وتأكيدارع العراقي المش نقترح على  – ١
لسنة  ١٤النقص الحاصل في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

تشير الى جميع الحقوق التي ينبغي ان بنصوص قانونية صريحة  المعدل  ١٩٩١
الجريمة المتهم ب العامإبلاغ الموظف ،كما في  التأديبييمارسها المتهم في المجال 

في الإطلاع على الملف التأديبي لأغراض  هحقو المنسوبة إليه تحريرياً،  التاديبية
،وحقه  بشهود الدفاع ومناقشة شهود الاثبات الحق في الاستعانةو إعداد دفاعه،

وغيرها من الحقوق الاخرى التي تضمن مساواته مع ، للدفاع عنه محامي بتوكيل 
  .ه السلطة المختصة بتاديب
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الواردة في قانون ويمكن كذلك ان ينص المشرع على امكانية الاستعانة بالنصوص  -٢

ع وبما ينسجم مع النظام اصول المحاكمات الجزائية ،والتي تقرر حقوق الدفا
  .التاديبي

باط العام بالقضاء كما هو ضينبغي على المشرع العراقي ان يعيد ارتباط مجلس الان -٣
باط العام مرتبط حاليا داي ،ذلك ان مجلس الانضالقضاء الاالحال في محكمة 

،وهذا يشكل اخلالا كبيرا في بمجلس شورى الدولة وهذا الاخير مرتبط بوزارة العدل 
 .منظومة الموازنة المفترضة بين المتهم والادارة 

توحيد اجراءات المسائلة التاديبية ،وحصرها في يد جهة واحدة بحيث يكون الموظف  -٤
القانوني ،ولا يكون عرضة للابتزاز مرة اخرى لفتح ملفه التاديبي  على دراية بوضعه

 .من قبل جهات اخرى رغم ثبوت برائته 
نقترح على المشرع العراقي النص صراحة على بطلان جميع الاجراءات والاثار  -٥

 .المترتبة عليها في حالة الاخلال بحقوق الدفاع باي شكل من الاشكال 
قانون الانضباط وبالنسبة للعقوبات الخطيرة كالفصل ان ينص المشرع العراقي في  -٦

،وبتوفير هذا المحامي ،بوجوب حضور محامي للدفاع عن الموظف المتهم والعزل 
 .اذا لم يستطع الموظف المتهم احضاره 

نقترح على المشرع بان ينص على حق الموظف العام المتهم بطلب تغيير اللجنة  -٧
 .و ما شابه ا انحيازا اهالتحقيقية اذا وجد في
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 ،مجالات تطبيقهف حقوق الدفاع وتحديد يلتعر  فصلسنخصص هذا ال
  يأتي ا،وذلك وفقا لم إعمالهوالاستثناءات الواردة على 

  
 ا
	��� ا�ول

�ع�
 ����� ���ق ا
لمبدأ حق  قضائيةوال التعريفـات الفقهيـةالضوء على  تسليط إلىسنعمد 

ات التي نصت عكما سنورد التشري التأديبي الإداري ات الفقهمع مجاراة تطور  الدفاع
 : الأتيوعلى النحو على المبدأ المذكور 

���	
 ا�ول ا
�ع�
�	�ن ���ق ا� �����  

وجب، : وحق الشيء. أي حقي: مثله، هذه حقتي: نقيض الباطل، والحقة :الحق
: والحقيقة. أي يقين شأنه: وبلغت حقيقة الأمر. قوقيحق ويحق، وهو حقيق ومح

  .حامي الحقيقة: والحرمة أيضا، من قولهم. الراية
ليحق : " له، من قوله عز وجلقال حقا؛ أو ادعى حقا فوجب  :وأحق الرجل

  ."الحق
: وحاققت الرجل. المحاقة: والحقاق. النازلة التي حقت فلا كاذبة لها: والحاقة

  :وقول لبيد. مثله: غلبته على الحق، وأحققته: وحققته. لحق منهادعيت أنك أولى با
  .طلب المعقب حقه المظلوم... حتى تهجر في الرواح وهاجها 

  .)١( حاقه فحقه: حجه وغلبه، من قولهم :معناه
كثير الدفع والحماية ودفعه يدفعه دفعا ،أي نحاه بقوة  لغة فيقصد بهااما الدفاع 

  )١(وازاله ودافع عنه وحماه 

                                                           

  .١٥١ص  –الجزء اول  –الوراق   -المحيط في اللغة  -الصاحب بن عباد )    ١(
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وقد تنوعت التعريفات التي سيقت لبيان مفهوم حق الدفاع من الناحية 
بانه مجموعة من الانشطة التي يباشرها المتهم بنفسه او بواسطة (،منها القانونية 

  )٢() محاميه لتاكيد وجهة نظره بشان الادعاء المقام عليه والتدليل على صحته 

او دفاع موجه الى شخص ما في  اثبات دعوى الحق الذي يكفل امكانية( وبانه 
  )٣( )مواجهة الجهات القضائية العادية والاستثنائية 

التي تستلزمها طبيعة الاشياء وكرسها ونعتقد بان حق الدفاع هو المكنة 
  .ه لتمكين المتهم من اثبات عكس ما يوجه اليه من اتهام االقانون بين ثناي

 في المجال التأديبي وق الدفاعمبدأ احترام حق الإداريالقضاء  أوجدهذا وقد 
 ليس من السهل زجّ  هوجليا انوبيّن حدوده،  أحكامهووضع  محتواهفهو الذي أظهر 

،وهذا واقع حال في تعريف يلائمه اليوم ولكن لا يكمله في المستقبل  المبدأ المذكور
ومن التعريفات التي قيلت في هذا ،الإداريفي ظل القضاء  ةالمبادئ حديثة النشأ

 إداري كل قراريعتبر المبدأ الذي من خلاله  ( هأن هوفي الفقه الفرنسي  أنالش
أخذه من قبل السلطة الإدارية دون الاستماع مسبقاً إلى  يجوزفردي خطير لا 

كون هذا القرار قابل للإضرار به في مصالحه المعنوية  الصادر بحقه الشخص
  ). والماديـة

ر من الجسامة، مستند إلى على قدكل تدبير فردي (  بأنهكما عرف 
لا يمكن أخذه من السلطة الإدارية دون  ،اعتبارات تتعلق بشخص الضحية

                                                                                                                                                                   

دار  -الجزء الثالث  - العربية الصحاح تاج اللغة وصحاح  - إسماعيل بن حماد الجوهري )    ١(
  .١٢٨ص  –القاهرة –العلم للملايين 

دار  –المركز القانوني للمتهم في مرحلة التحقيق الابتدائي  –ه احمد لهلالي عبد الا.د)    ٢(
  .١٣٩ -١٣٨ص  – ١٩٨٩ –الطبعة الاولى  - القاهرة  –النهضة العربية 

)3    ( Haven La protectiondes droit de la defense en droit belge – R.D.P.et 
crimin ref –paris 1967- p. 461. 
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الاستماع مسبقاً إلى الشخص كونه متعرض للتضرر بمصالحه المعنوية والمادية، 
  .)١()باستثناء تدابير الشرطة

لعملية مبدأ ضمن المرحلة الأولى للهما ضييقتخذ على هذين التعريفين ويؤ 
 الأخرىبنظر الاعتبار المراحل  الأخذدون  لموظف لدى الإدارةل الإداري لتأديبا

الحاجة إلى حقوقه، بأمس إحالته فيما بعد إلى المحاكمة لأنه سيكون لاسيما 
بالقانون والبعض الآخر ما زال  وردتعديدة بعضها  تتخذ صورافحقوق الدفاع 

  تحت كنف القضاء الإداري، نذكر منها

حق الدفاع عن النفس أصالة  ،وومبدأ المواجهة ،على الملف لإطلاعاقاعدة    
  . أو بالوكالة بعد إعطاء الموظف مهلة كافية للدفاع عن نفسه

  الاستعانة بشهود الإثبات أو النفي وتقديم جميع وسائل الإثباتو  -

  الرد والمناقشة وتقديم أطراف الدعوى دفوعهم -

   بيب الجهة القضائية أحكامهاتعليل جهة التحقيق قراراتها وتس-
 . حيدة أعضاء التحقيق أو أعضاء المحاكمة -

فان  وألا، تراعى في تعريف حقوق الدفاع  أنينبغي هذه العناصر وغيرها 
وخصوصاً في مجال الضمانات الأساسية التعريف بخلاف ذلك سيكون قاصرا ،

جامع مانع تنجح المحاولات في وضع تعريف  نلفكالمواجهة وحقوق الدفاع، 
تعريف يشمل كل  وضعقد يكون من اليسير ، فمفهومها دائماً متطور  لاسيما وان

تطور الاجتهاد  أماملن يصمد عناصر حقوق الدفاع التي سبق بيانها، ولكنه 
المستمر، هذا هو القول الأصح، لأن حقوق الدفاع عمل على كشفه القضاء 

لم يضع أية  الإداريالقضاء  أنا الإداري، ولكن لم تكتمل بعد كامل عناصره، كم
  .بحقوق الدفاع  هذا الوضع أو ذاك يشكل إخلالاً  معايير محددة لاعتبار

  
  :ثلاثة خصائص أساسيةوضع الفقه  الأمروفي بادئ 

                                                           

مطبعة  -مكتبة زين الحقوقية و الادبية  –الجزء الثاني  –القضاء الاداري  –ادوار عيد .د)    ١(
  .١٧٥ص  -١٩٧٥ –بيروت  –البيان 
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بمعنى ان يكون  ،تدبيراً بحق هذا الشخص ةالعاميجب ان تتخذ الإدارة  - أولاً  
  .مستنداً إلى اعتبارات تتعلق بشخصه او مسلكه

  .يجب ان يكون هذا التدبير على قدر من الجسامة وثانياً  
  .يجب حصول ضرر للشخص صاحب العلاقة  وثالثاً  

نجد ان القضاء الإداري أصبح يؤسس حقوق الدفاع على  ذلكولكن بعد 
احترام بالإدارة تقضي بالتزام وأصبحت حقوق الدفاع ، التدبير المتخذ وجسامته

وبغض النظر  عقوبة تكون على قدر من الجسامة رضحينما تقرر فحقوق الدفاع، 
نتيجة  العام فلم يعد من الضروري توافر ضرر يصيب الموظف، عن فكرة الضرر

ويكون هذا التدبير على قدر من  اً تتخذ الإدارة تدبير  أنالمتخذ، بل يكفي  للقرار
  .الجسامة 

يكون  مشكلةيذهب جانب من الفقه الى ان هذه الما تقدم،  وتأسيسا على
حلها مقيد باجتهادات القضاء الإداري وبتطوره المستمر، ويبقى الحال إلى اللحظة 
التي تصبح فيها حقوق الدفاع محددة المقاييس وعلى أساسها يقرر القاضي الإداري 

ؤيد وضع تعريف لحقوق يلا  فهذا الرأيإبطال قرار ما لعدم احترامه حقوق الدفاع 
القضاء كتفي بتحديد هذه الحقوق استناداً إلى أحكام ي هالدفاع وفقاً لما سبق، ولكن

مبدأ قانوني عام يضمن احترام ( التي توصل اليها حديثاً وهي عبارة عن الاداري
  ) .مقومات التحقيق والمحاكمة في حدود القانون وأحكام القضاء

إن ما  (من جانب اخر فقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها 
ن الحرية في إبداء كل ما يراه مفيداً من أقوال وطلبات وأوجه عدفاع كفله القانون لل

مدافعة لدى المحكمة المطلوبة منها الفصل في الدعوى ومطالبة المحكمة في 
الوقت ذاته بأن تسمع لما يبديه لها من ذلك فتجيبه إليه أن رأت الأخذ به أو 

ا المعنى الذي عناه ترفضه مع بيان ما يبرر عدم إجابته ـ هذه الحرية على هذ
القانون تنفذ، ويجب أن تنفذ عند إقفال باب المرافعة، أي وقت الانتهاء من عملية 

فبسماع شهود الإثبات وشهود النفي، وبإدلاء النيابة . عرض الدعوى على المحكمة
ول عن هذه الحقوق والمتهم وكل منهم ؤ العمومية والمدعي بالحقوق المدنية والمس
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الختامي بجلسة المحاكمة تنتهي المرافعة في الدعوى وتخلو المحكمة بأقواله ودفاعه 
 .)١( )للمداولة

تفصيلً كيفية إعلان الموظف المحال بأوضحت المحكمة الإدارية العليا كذلك      
إلى التأديب استناداً إلى قانون المرافعات باعتباره تقنيناً للأصول العامة ومن ثم 

ف الذي لم يعلن إعلانا سليمـاً، وبطلان الحكـم بطلان إجراءات محاكمة الموظ
 ١١٧واستناداً إلى قانون النيابة الإدارية رقم  ،الصادر استنـاداً إلى تلـك الإجراءات

فان إعلان المتهم وإخطاره يعتبر إجراءً جوهرياً يترتب على إغفاله  ١٩٥٨سنة 
  .وقوع عيب شكلي يؤثر بالحكم ويؤدي إلى بطلانه شكلاً 

 
���	
� ا�� 
 ا

� ا
��ا�"!�ع �
���أ �# ا  
ما تلك المتعلقة بالمجال وردت حقوق الدفاع في تشريعات كثيرة لاسي

 .ولكن القوانين الوظيفية لم تخل هي الاخرى من ايراد هذه الحقوق  ،الجنائي

النصوص القانونية في فرنسا عديدة، كرسها المشرع الفرنسي لاحترام ف 
 ١ت ١٩من قانون  ٦٧المادة  كما في للمتهمضماناً في المحاكمة  حقوق الدفاع

ان للموظف المتهم بمجرد إحالة الأمر إلى مجلس ( التي تنص على  ١٩٤٦سنة 
التأديب الحق في الاطلاع الكامل على ملفه الشخصي، وعلى كافة الوثائق 

  .)والمستندات المرفقة به
، صدر أمر ١٩٥٨لسنة  دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة صدوروبعد 

ان السلطة التأديبية تباشر بعد اتباع ( منه  ٣١وقرر في المادة  ١٩٥٩شباط  ٤
وبعد استشارة  ١٩٠٥نيسان سنة  ٢٢من قانون  ٦٥إجراءات نص عليها في المادة 

تنص المادة المذكورة ،حيث )  مجلس إداري مشترك منعقد على شكل هيئة تأديبية
لعسكريين وكل المستخدمين والعمال في جميع كل الموظفين المدنيين وا(  على انه

الإدارات العـامة لـهم حـق الاطلاع الشخصي والسري على الأوراق والوثائق التي 
  . )يتكون منها ملفهم قبل اتخاذ إجراء تأديبي ضدهم

                                                           

  .٢٤٨ص -  ٣٣س  - مجموعة القواعد القانونية  -  ٢٣/٢/١٩٨٢احكام محكمة النقض )    ١(
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من خلال ما جاء به التطبيق أمام مجلس الدولة،  واصبح هذا الحكم معيار
كما ، على حد سواء عمالوال الموظفين شاملا من توضيح وتحديد لحقوق الدفاع

  . بدون تفرقة كافة لعقوبات التأديبيةايسري على 
 ١٩٨٧لسنة  وفي قانون المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف الإدارية الجديد

يجب ان يتاح للفريق  الخصومأن كل مستند يقدمه أحد ( على   ١٣٨ تنص المادة
الحكم المذكور بكل حذافيره ولم الدولة الفرنسي بق مجلس وقد ط. )الآخر مناقشته

م يتقد لامتناع عنلالواردة في بعض القوانين قاعدة السرية يسمح للادارة بالتذرع ب
  .الملف كله او جزءاً منه

على ان   ١٩٥٨سنة  ١١٧من القانون رقم  ٢٣المادة  نصتفي مصر و 
ويحدد رئيس  ،لموظف يتضمن قرار الإحالة بياناً بالمخالفات المنسوبة إلى ا(

المحكمة جلسة لنظر الدعوى وتتولى سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن 
ويكون  ،بقرار الإحالة، وتاريخ الجلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق 

  . )الإعلان بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول
سنة  ٤٦لة رقم من قانون نظام العاملين المدنيين بالدو  ٦٠المادة كما نصت 

لا يجوز توقيع عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه كتابة ( على ان  ١٩٦٤
  )....وسماع أقواله وتحقيق دفاعه 

المبادئ  عينعلى  ٣٤نصت المادة  ١٩٧٢سنة ل ٤٧وفي القانون رقم      
قامة بعض التفاصيل كتحديد مكان الإعلان في محل إالمذكورة اعلاه مضافا اليها 

  . معلن اليه او في محل عملهال
  على ماياتي  ٢٠٠٥من دستور )١٩(اما في العراق فقد نصت المادة 

  . حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة: رابعاً ... ( 
ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس : حادي عشر

  . ) لى نفقة الدولةله محامٍ يدافع عنه، وع
على  المعدل  ١٩٧١لسنة) ٢٣(قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم كما نص 

التحقيق او المحقق ان يستجوب المتهم خلال اربع وعشرين ساعة من  قاضي
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ويدون  ،حضوره بعد التثبت من شخصيته واحاطته علما بالجريمة المنسوبة اليه
لة لنفيها عنه وله ان يعيد استجواب المتهم فيما اقواله بشانها مع بيان ما لديه من اد

  .يراه لازما لاستجلاء الحقيقة
  :قبل اجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق اعلام المتهم ما يلي -ب

  .ان له الحق في السكوت، ولا يستنتج من ممارسته هذا الحق اية قرينة ضده -اولا

، وان لم تكن له القدرة على من قبل محامٍ  ان له الحق في ان يتم تمثيله -ثانيا

  .دب له، دون تحميل المتهم اتعابهمنت تقوم المحكمة بتعيين محامٍ مٍ توكيل محا

على قاضي التحقيق او المحقق حسم موضوع رغبة المتهم في توكيل محامي  -ج
ار المتهم توكيل محام فليس لقاضي التحقيق بل المباشرة بالتحقيق، وفي حال اخقب
 .)١( ) المحقق المباشرة باي اجراء حتى توكيل المحامي المنتدب او

� 

�ا
	��� ا 
�ع ا
"�ت ���"#�
 �# ا

يستلزم  ١٩٥٢حتى نهاية سنة  ينالفرنسي الفقه والقضاء الاداريينكان 
. ، على قدر من الجسامة تاديبي  بامبدأ احترام حقوق الدفاع توافر عقلتطبيق 
عقوبة على  قرار بفرضوجود واكتفى بلضرر حصول ااشتراط استبعد حيث 
او انتهاكه  بعدم احترام واجباته الوظيفية وظيفياارتكب خطأ  عام موظف

يشكل عقوبة نتيجة لخطأ ارتكبه  الموظف العام المتخذ بحق القرارو .  لمحظوراتها
  .الجزائية  جرائممستقل عن ال الوظيفيأوعزي إليه ، وهذا الخطأ 
 اام انه ةتأديبي لة تتعلق بقضيةأكانت المسمعرفة ما إذا  هذا ولابد بداية من

 الغاية من،حيث ان  الرئاسية مثلاصرف صادر عن السلطة تتدبير إداري مجرد 
وصف  يرتكزو ،تطبيق القواعد العائدة لكل نوع من هذه التدابير هو هذه التفرقة
لبحث عن نية الإدارة امن خلال إذا كان عملاً إداريا أو تأديبياً، حول ما تدبير ما، 

                                                           

  ١:رقم الجزء|  ٣١/٠٥/١٩٧١:تاريخ|  ٢٠٠٤:رقم العدد|   الوقائع العراقية)    ١(
  .١٤٨: رقم الصفحة|  ١٩٧١:تاريخ|   مجموعة القوانين والانظمة 
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النصوص القانونية التي استند اليها القرار أو على المسلمات والمعطيات  في
  .)١(بعبارة اخرى البحث عن سبب القرار الاداري الواقعية،

ر التأديبي لقراعلى فكرة ان ا دبالاعتماكذلك يمكن التفريق بين الحالتين 
مبنياً على  القرار الاداري العادي يكون مرتبطاً بسلوك الموظف الخاطئ بينما يكون

  . اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة
إلى وجود فئة جديدة من  القضاء الإداري انتهىتطور الأحكام القضائية، وب

مثل تلك ف ،مقتضيات الادارة العاديةالتأديب و مقتضيات تقع بين  لقراراتا
ع للقانون التأديبي توصف بانها إدارية او غير تأديبية يمكن ان تخض التصرفات

  .عقوبـة تأديبيـة مقنعـة ،وقد تستخدم احيانا ك وذلك في ما يتعلق ببعض عناصرها
الإداريـة التي  تصرفاتلى اعتبار العان حيث يؤكد القضاء الاداري 

تستهدف شخص الموظـف بنيـة زجريـة يجب ان تحاط بالضمانات القانونية 
 تصرفعند حرفية ال هنابي ولا يتوقف المفروضة على الإدارة في الحقل التأدي

عطيه الوصف الصحيح انما ن، هالمتخذ من الإدارة او الوصف الذي تعطيه ل
الإداري الذي ينطوي على عقوبة تأديبية والذي غابت  تصرفوصولاً إلى إبطال ال

  .عنه الضمانات التأديبية 
 او صرف المنصبمن النقل او الإعفاء التصرفات كهذا النوع من  يف

لمتطلبات التاديب الاداري يخضع  ينبغي ان،)٢( موظف من الخدمة لعدم كفائته
إطلاع الموظف المسبق على الملف ليتمكن من ممارسة حقه في وفي مقدمتها 

  .الدفاع عن نفسه 
  

 

 �ا'&ا
	��� ا
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  .  ١٧٤ –مرجع سابق  – ادوار عيد.د)    ١(
  .١٧٧ –المرجع نفسه )    ٢(
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ولكن موظف العام، للالمكفولة حقوق الدفاع من الضمانات الأساسية  تبرتع
على الأشخاص الذين يساهمون في إدارة المرفق ويشغلون  هل تطبق هذه الحقوق

  ن ؟ يالمؤقت نيكالمتعاقدين العاملين مع الادارة والموظف مؤقتة مثلاوظائف إدارية 
 واسع التطبيقله نطاق الى ان هذا المبدا  يذهب القضاء الاداري عموما

 .ين والمؤقتين الدائمعلى الموظفين  فروضةمالتأديبية ال عقوباتيتعدى ال

 ،مع الإدارة  المتعاقدين الأفراد العاديين  فلم يجد حرجا من تطبيقه على
  :  بيق مبدأ حق الدفاع في محورينطعليه يمكن تحديد نطاق تو 

 ،حيث والعاملون لدى الإدارةالعام الموظف ،وتشمل محور الوظيفة العامة :  أولاً  
فردياً اداريا ة التقيد باحترام مبدأ حق الدفاع عندما تتخذ قراراً الاخير يتوجب على 

كل قرار إداري   والاكثر من ذلك ذهب القضاء الاداري في فرنسا الى ان، )١( همبحق
من القرارات الفردية التأديبية تتقيد الإدارة بموجبه باحترام المبدأ بجميع قواعده تحت 

  .طائلة تعرض قرارها للبطلان
بضوابط وأصول لا بدّ من القرار التأديبي الصادر ارتباط  يضرور فمن ال

 مراعاتها حتى يسلم قرار الإدارة من أي عيب يعرضه للبطلان 

 بالموظفينالخاص  )١٩٠٥نيسان  ٢٢قانون (مجلس الدولة  يفسركما 
 حق الدفاع مبدأتفسيراً واسعاً يكشف عن اقتناعه باتساع دائرة تطبيق  العموميين

  .لموظفين القدامى الذين انهوا خدمتهم ا ليشمل
المبدأ، فأصبح يشمل حالات كانت قبل  تطبيق في نطاقتوسع المجلس كما 

  .المذكور ذلك تعتبر خارجة عن إطار المبدأ 
طبق المبدأ  ،كما عدم تجديد عقد موظف بسبب عدم صلاحيته المهنيةك

ار المتعلـق بعزل حـاكم المذكور بالنسبة للوظائف الكبرى وخير دليل على ذلك القر 
 .)٢(اوعضو مجلس بلدي  مدينـة باريس او مساعد حاكم المدينة

                                                           

 ٢٠١١ –الطبعة الاولى  –ر والقانون دار الفك –الوظيفة العامة  –شريف يوسف خاطر .د)    ١(
  .١٤٤ص –

  .١٧٥ص  –مرجع سابق  – ادوار عيد.د)    ٢(
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حيث اضاف مجلس الوظيفة العامة ون من نطاق خارجالالأفراد العاديون محور  : ثانياً 
إلى لائحة المستفيدين من مبدأ احترام حقوق الدفاع  اً توسعالدولة الفرنسي 

ففي حكم له قضى فيه بالغاء قرار اداري بسحب  لسيدة أرملة .الأشخاص العاديين 
بسبب عدم ، ديني باريس-سان لبيع الجرائد في كشك يقع في طريقترخيص ممنوح 

تمكين السيدة من مناقشة الباعث المبني عليه اتخاذ التدبير، نظراً كون المستدعية 
  .)١(لم تمارس مسبقاً بيان أوجه دفاعها 

  
  

                                                           

  .١٧٨ص  –المرجع نفسه )    ١(
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نتناول في هذا المبحث المجال الزماني والاجرائي لممارسة حقوق الدفاع 
  .ابتداء برفع الدعوى ثم الاحالة الى السلطة التاديبية 

  
 ا
	��� ا�ول

 أ6)�ء ر& ا
��4ى ا
,2د��"/
بتاريخ بدء التحقيق الاداري وممارسة حقه  حيث ينبغي تبليغ الموظف المتهم

  .على ملفه التاديبي في الاطلاع 
  

 ا
�7ع ا�ول
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	�>� ا
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  ا
,��"# ا<داري
قصد بضمانات التحقيق مجموعة الاجراءات والضوابط التي يجب مراعاتها ي

التحقيق مع الموظف المخالف والتي تهدف الى اظهار الحقيقة وحماية حقوق  اثناء
وقابلاً للطعن معيبا يصبح قرار العقوبة  على عدم الاخذ بها ان الموظف ويترتب

 فرضقبل  مراعاتها  السلطة التاديبيةمن بين أهم الإجراءات التي يجب على فيه،و 
توجيه استدعاء بوذلك  الى السلطة التاديبيةالموظف بإحالته  تبليغالعقوبة هي 

 على أن يتضمن هذا الاستدعاء ذكر المخالفات المنسوبة هاللمعني للمثول أمام
وهي  ،للموظف و التي تستوجب مثوله مع تذكيره بالضمانات القانونية الممنوحة له

حقه في الإطلاع على ملفه التأديبي بمجرد الشروع في إجراءات الدعوى التأديبية و 
هذا  للدفاع عنه والذي له الحق بدوره في الإطلاع على بمحامٍ حقه في الاستعانة 

 ، ةالتأديبي السلطةأمام والمستندات التوضيحات بحقه في تقديم أي نوع من ،و الملف
  .إضافة إلى إمكانية الاستعانة بشهود إذا تطلب الأمر ذلك
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 الموظف تبليغلم يشترط مجلس الدولة الفرنسي شكلا معينا لهذا و 
واستعداده  المتهم بهامن معرفة المخالفات  هنيفالمهم تمك بالمخالفات المنسوبة اليه،

  .)١( لمواجهتها
العاملين  قانون من 79 المادة في ضمنيا الإعلان هذا على النص ورد مصر وفي

 العامل على جزاء توقيع جواز عدم تقرر التي ،١٩٧٨لسنة ٤٧المدنيين بالدولة رقم 

 ذلك فان الحال وبطبيعة ، دفاعه وتحقيق أقواله وسماع كتابة، معه التحقيق بعد إلا

  . إليه المنسوبة بالتهم ميعل أن يقتضي
 النيابة تنظيم بإعادة الخاص ١٩٥٨لسنة  ١١٧رقم  القانونوقد نص 

 إعلان بو وجمنه على  ٢٣صراحة في المادة  التأديبية والمحاكمات الإدارية

 ريةاسكرت خلال من الجلسة وبتاريخ التأديبية، للمحكمة الإحالة بقرار الموظف

 بخطاب لإعلانا يكون أن على الأوراق إيداع تاريخ من أسبوع ،خلال المحكمة

  . الوصول بعلم مصحوب عليه موصى
فقد قضى مجلس الانضباط العام في ظل نفاذ قانون اما في العراق 

الملغى بانه لا يجوز للجنة الانضباط ان تفرض عقوبة  ١٩٣٦الانضباط لسنة 
شاهدا دون ان يحال اليها بورقة اتهام  انضباطية على من حضر امامها باعتباره

يمكن ان نستنتج من هذا الحكم انه لابد من وجود ورقة اتهام  حين،)٢(اصولية 
  .ة ينبغي ان تبلغ للمتهم ايضا قاصولية وهذه الور 

من  ن أمر القبض الصادريوجوب تضمعلى  العراقي كما نص المشرع
 قاضي التحقيق اسم المتهم ولقبه وهويته وأوصافه ومحل إقامته ومهنته ونوع

يجب  وفي جميع الأحوال فانه ،دة القانونية المنطبقة عليهالجريمة المسندة إليه والما
قاضي  إفهام المتهم بالتهمة الموجه إليه قبل المباشرة بالتحقيق معه لأول مرة أمام

                                                           

 -الإسكندرية–المعارف منشأة -  التأديبية الإجراءات على الطعن - محمد ماجد ياقوت )    ١(
  .59 ص - 1997

 – ٥السنة  -٤العدد  –ة العدالة مجل – ٥/٩/١٩٧٩في  ٢٦٩/٩٧٩راجع قراره المرقم )    ٢(
  .١١٢٣ص  – ١٩٧٩
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 وينبغي أن يحاط علماً بواقعة الاتهام بشكل عام دون اشتراط ذكر ،التحقيق

 غيير هذاالوصف على وجه التحديد لاحتمال كشف ظروف جديدة تدعو إلى ت

  .)١(الوصف
 تبليغ لأن إهداره، يعني لا الخصوص بهذا نص ذكر عن المشرع صمتوان  هذا

 يعتبر لأنه ،النص غياب مع حتى ضروريًا أمرًا يعتبر إليه المنسوبة بالتهم الموظف

  .)٢(للقانون العامة المبادئ من
  

��� 
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 إعداد من لتمكينه إليه المنسوبة التأديبية بالمخالفة الموظف مإعلا يكفي لا

 له الفرصة إتاحةب توفير ضمانة اخرى تتمثل من بد لا بل ، وسليم فعال بشكل دفاعه

 تتعلق ومستندات وأدلة،أوراق،وتحقيقات من يحتويه بما التأديبي الملف على للإطلاع

  . إليه الموجه بالاتهام
 الأمور منفلابد من تطبيقه كونه عليه المشرع صراحة حتى وإن لم ينص ف

 وسلامة الموظف اطمئنان تكفل التي الضمانات لتوفير العدالة، مبادئ تقتضيها التي

وانتقاصا للمبادئ العامة  الحق لهذا إهدارا يشكلوبخلافه فأن ذلك ،)٣( التحقيق
  .للقانون

الإطلاع على ملفه ب تهمتمكين الموظف الم من خلال رويتم إعمال الحق المذكو 
بوضوح حتى  التحقيق معهبقضيته ليعلم أسباب المستندات المتعلقة التأديبي و 

إلى جانب ،ه التي تثبت براءته مما نسب إليه يتمكن من تقديم بياناته و شهود

                                                           

  .المعدل ١٩٧١لسنة  ٢٣من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ) ١٢٣(و) ٩٣(المادة )    ١(
 -عمان  –الثقافة  دار مكتبة -الأردن في وتطبيقاته الإداري القانون - سمارة الزعبي  خالد)    ٢(

  .252 ص1998
 – النهضة المصرية مكتبة)– مقارنة دراسة( التأديبية السلطة - كات أحمد بر  فؤاد عمرو)    ٣(

  .263 ص 1979 - القاهرة
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الإطلاع بدوره على الملف  الموظف المتهم الذي يمثلو  السماح للمحامي ان وجد
لموظف بذلك على اعتبار أنه يمثل هذا الأخير و يساعده التأديبي إذا سمح له ا

  .على تقديم دفاعه
من الفصل الاول من قانون الوظيفة العامة  )١٩(هذا وقد نصت المادة 

واعتبره مجلس الدولة الفرنسي من المبادئ على هذا الحق ، ١٩٨٣الفرنسي لسنة 
استثناء او بسبب ترك مخالفته الا العامة للقانون ،وبالتالي يمنع على الادارة 

  .)١(الموظف لوظيفته او الحكم عليه جنائيا ،او بوجود قانون يمنع ذلك 
 رقم الملغى الدولة موظفي قانون صراحة الحق هذا على نص مصر وفي

 أن في الحق التأديبية المحكمة إلى المحال الموظف يمنح ،الذي1951 لسنة 210

 صورة يأخذ ،وأن بها المتعلقة الأوراق عجمي وعلى أجريت، التي لتحقيقاتا على يطلع

 . منها

 هذا على ينص ،فلم ١٩٧٨لسنة ٤٧رقم  بالدولة المدنيين العاملين قانون أما

 النيابة لقانون الداخلية اللائحة من 16 المادة أجازت فقد ذلك ،ومع صراحة الحق

 جرى دق يكون أن بشرط التحقيق أوراق على الإطلاع 1958 لسنة 117 رقم الإدارية

 .منه الانتهاء

 ١٤رقم وعلى الرغم من ان قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام 
ظف العام المتهم بالاطلاع على ملفه و المعدل لم ينص على حق الم ١٩٩١لسنة 

استقر باعتباره من ذلك لا يعني اهدار الحق المذكور طالما  ،الا انالتحقيقي 
ي ليس هناك ما يمنع من اطلاع الموظف على ،وبالتالالمبادئ العامة للقانون 

قدم قرار ونرى ان قرار فرض العقوبة الصادر خلافا لما ت.)٢(اضبارته الشخصية 
  .معيب على القضاء الغاؤه

                                                           

)1( Jean Michel de Forges – Le droit de la fonction publique – Presses 
universitaires de france – paris – 1986 – p.175 .. 

 ١٤في الدولة والقطاع العام رقم شرح احكام قانون انضباط موظ –غازي فيصل مهدي .د)    ٢(
  .٧١ص  – ٢٠٠١ –بغداد –المكتبة الوطنية  –المعدل ١٩٩١لسنة 
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موقع إخراج الملف من  ن المعمول به هو عدم امكانيةافمن جانب اخر 
د على هذه ،وير فالإطلاع يكون في المكان الموجود فيه الملف أصلا ،الإدارة

  :)١(أقرهما مجلس الدولة الفرنسي و همان ااستثناءالقاعدة 
الإطلاع على و  المجيء الذي منعته الظروف منو  خارج دولتهحالة الموظف المقيم  -١

تمكينه من حقه في الإطلاع على الملف في  فهنا ينبغي ،الملف في الإدارة
  .في مكان إقامته بالخارج ةالقنصلية الفرنسية الموجود

حيث يمكن له الإطلاع على ملفه  المحكوم بعقوبة سالبة للحريةالة الموظف ح -٢
  .سجنه التأديبي في مكان 

 منع القاعدة العامةفقد قرر مجلس الدولة الفرنسي كاستثناء عن  كذلك
الملف المستندات الموجودة في الإطلاع على من أو محاميه  المتهم لموظفا

  .ولة بأمن الداذا كانت متعلقة التأديبي 
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أثناء  التي يستخدمهاالضمانات  المتهم بعضللموظف  ةالمشرع حماي يقرر
وإحضار  توكيل محامٍ  ،حقه في الدفاع المتمثلة بو  سلطة التأديبمثوله أمام 

  .الشهود
  

 ا
�7ع ا�ول
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	�اFG/' �# ا�  

 على عقوبة فرض جواز عدم تشريعات الوظيفة العامة معظم ررتق

 من باطلا يكون قد الإتهام لأن دفاعه،ذلك وتحقيق أقواله، سماع بعد الموظف،إلا

 لدى يكون آخر،وقد شخص بفعل وقعت أو أصلا، تقع لم الجريمة لأن ،أساسه

 العقاب، عنه يخفف أو وليةؤ المس من يعفيه ما الأعذار أو الأسباب من الموظف

                                                           

)١    (Obligation-Marcel Piquemal - Le Fonctionnaire - tome II - Devoir 
et2eme edition- Berger la varoul – Paris -1979- p291..  
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 في الأول المصلحة صاحب لأنه نفسه المتهم هو المسائل هذه بيان يستطيع من وخير

  .)١(ذلك
فالإدارة  الموظف المعني،دون سماع  فرض عقوبة تأديبيةلا يجوز وعليه ف
ما نسب إليه من مخالفات حتى يتمكن من تنظيم دفاعه وجمع ه بملزمة بإخطار 

،وينطبق الحكم المذكور على جميع صور انظمة التأديب مأدلته لرد هذا الاتها
  .الرئاسية او القضائية او شبه القضائية 

ويعد حق الدفاع الركيزة الجوهرية للمحاكمة المنصفة، يرتبط بأكثر من حق 
الدستورية، فهو لصيق الصلة بالأصل في المتهم البراءة، والحق في  من الحقوق

ن الاتهام والدفاع، فهو حق لازم لتحقيق التوازن المساواة بي التقاضي والحق في
والحريات والمصلحة العامة، ولهذا فان احترام حق الدفاع يعد  المنشود بين الحقوق

  )٢(ضماناً أساسياً للعدالة
 متباينا  مفهومًا يحمل لكونه الصعبة الأمور من الدفاع حق تعريف أنهذا و 

 هذه لإعمال ومتطورة مختلفة وسائلل تضمينه من القوانين تقرره ما وفق يتحدد

ا الحق هذ لتعريف تتجه لم التشريعات الوظيفيةاغلب ان  نجد ولذلكة ،الضمان
 مقتضيات من يعتبر ما على نصت بل تامًا، وصفا تصفها أن يمكن عامة بصيغة

   .الجزاء فرض مرحلة أو التحقيق مرحلة في سواء الدفاع حق
بأنه حق المتهم في  فعرفه البعض ، نالشأفي هذا تعددت التعريفات لذلك 

أنه  الى خروذهب البعض الآ،)٣(محاكمة عادلة مؤسسة على إجراءات مشروعة
حق أصيل ينشأ من اللحظة التي يواجه فيها الشخص الإتهام، ويقصد بهذا الحق، (

تمكين لشخص من درء الاتهام عن نفسه إما بإثبات فساد دليله أو بإقامة الدليل 
                                                           

 – 1994 -الإسكندرية  - الجامعية المطبوعات دار - الإداري  القانون -راغب الحلو ماجد)    ١(
  .٣٦٤ - 363 ص

القاهرة  -دار الشروق -الطبعة الرابعة  - القانون الجنائي الدستوري - احمد فتحي سرور. د)    ٢(
  .٥٠٤ص - 

دار  - رسالة دكتوراة  –استعانة المتهم بمحام في القانون المقارن  –حسن محمد علوب )    ٣(
  .٧١ص  - ١٩٧٠ –صرية النشر للجامعات الم



ا���ر�ف ���وق ا�د	ع � ا��
	ل                                  ا���ل ا�ول
  ا���د��� و��د�د �ط	��	

 

 - ٢١ -

هو البراءة، والاتهام بطبيعته يقتضي الدفاع فهو ضرورة منطقية على نقيضه و 
  .)١()له

 من مكينهت نبغيي للموظف ، المنسوبة التهم على للرد  الدفاع حق ممارسةول

 الدفاع هذا إبداء فيله  الحرية تتوفر وأن مناسبة، يراها التي بالطريقة دفاعه إبداء
 :وذلك على النحو الاتي 

  شفاهة أو كتابة اعالدف ممارسة: اولا
 الضمان،وإنما أو الحق بتقرير ليست العبرة أنيذهب جانب من الفقه الى 

 وتتمثل هذه الوسائل،)٢(للمتهم الضمان ذلك أو الحق، هذا فاعلية تكفل التي بالوسائل

 تحتم العامة القواعدو  وشفاهة، كتابة دفاعه ممارسة من المتهم الموظف بتمكين

  . او كلاهما معا ةكتاب ،أو ةشفاه إما دفاعه بتقديم للموظف السماح
 للعامل( أن على 1972 لسنة 47 رقم الدولة مجلس قانون نص مصر وفي

 محاميًا، عنه يوكل أن أو المحاكمة، جلسات يحضر أن التأديبية المحكمة إلى المقدم

 لسنة 117 رقم القانون من 29 المادة كما نصت )شفاهة أو كتابة دفاعه يبدي أن وله

  .على المبدأ المذكور التأديبية والمحاكم الإدارية النيابة تنظيم إعادة بشأن 1958
   

 ا��
�ع ����: �����

  :ويستلزم العمل بهذه الحرية توفير الضمانات الاتية 

 عن لدفاعالتي يدلي بها ل صحيحةال غير قوالعن الأ المتهم الموظف مسؤولية عدم: -١

إمكانية الكذب في سبيل دفاعه  المتهم أباح القضاء المصري للموظف فقد، نفسه
عن نفسه وذلك إما بإنكار المخالفات المنسوبة إليه أو الإدلاء بأقوال غير صحيحة 

 .لإبعاد التهمة عنه

                                                           

نظام الاتهام وحق الفرد والمجتمع في الخصومة الجنائية رسالة  –حمدي رجب عبد الغني )    ١(
  .٣٠٤ص  - ١٩٨٦ -كلية الشريعة والقانون بالقاهرة  –دكتوراة 

 النهضة مكتبة - القاهرة – مقارنة دراسة– التأديبية السلطة -أحمد بركات  فؤاد عمرو)    ٢(
  .٢٨٨ص – 1979 – المصرية
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 العامل على مسؤولية لا بأنه( ذكر فيه  مصر في الإداري القضاء محكمةففي حكم ل

 هذه مادامت نفسه عن الدفاع معرض في بها يدلي التي الصحيحة غير أقواله عن

 المتهم ينكر أن الدفاع لحق المجاوزة من يعتبر لا وأنه الدفاع، مقتضيات من الأقوال

 .)١( )نية بسوء يكن لم ذلك مادام غيره إلى وينسبها المخالفات

بشكل امام السلطة التاديبية لا يعفي الموظف  ةذباكبمعلومات  الإدلاءو 
بحسن نية بمعنى أن لا  والدفاع لضرورات لموظف لا يلجأ إليه إلا فا ،طلقم

،حيث يستعمله الموظف لإبعاد التهمة عنه وإلصاقها بغيره رغم تيقنه من أنه بريء
قصد بله استعماو اإفراطه في الكذب  يمكن ان يقود كذب الموظف الى معاقبته عند

  .ون قد أخل بواجباته الوظيفيةإحراج رؤسائه والإساءة إليهم فهو في هذه الحالة يك
 

  اليمين المتهم الموظف تحليف جواز عدم-٢

النظر إلى بغي ني، )٢( )حتى تثبت ادانته  المتهم بريء(استنادا الى المبدأ الشهير 
لا ف ،)٣(كافة في مراحل الدعوى الجزائية ويعامل وفقا لذلكالمتهم على انه برئ 

من أهم ضمانات منه ،ويعتبر ذلك للحصول على معلومات المتهم  تحليفيجوز 
بكل دقة وجدية حتى لو كان المتهم من أرباب التي ينبغي مراعاتها الحرية الفردية 

  .)٤( السوابق او كانت الشبهات قوية ضده
 ضده تستغل على قول الحقيقة والتي إمايجبره  المتهم لموظففتوجيه اليمين ل

 بذلك مخالفا او الكذب ،- الدفاع حرية في لحقه إهدار يشكل ذلكو  -  الإثبات في

                                                           

بند  –مجموعة السنة الثامنة  -١٤/٤/١٩٥٤جلسة  في المصرية الإداري القضاء محكمة)    ١(
٢٤٧ – ٦٢١.  

 - ١٩٨٩ –الطبعة الاولى  –شرح قانون العقوبات القسم العام  - محمود نجيب حسني. د)    ٢(
  .٤١٧ص   -دار النهضة العربية

  .٨٧جمال محمد مصطفى، مصدر سابق، )    ٣(
  .١١نشأت احمد نصيف، مصدر سابق، ص. د)    ٤(
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الحقيقة ب الإدلاءمن قبيل الإكراه المعنوي على هذا التصرف يعتبر ولذلك  عقيدته
  . )١( وهذا ما يترتب عليه بطلان الاستجواب

 :الصمت في المتهم حق - ٣

لمصلحة  المكفولة قانونا الحقوق من الدفاع حق الى ان الفقه من جانب يذهب
 استعمال عدم إنف لذلك ،خدمها لدرء التهم الموجهة اليه المتهم يست لموظفا

 عليه، معاقب غير الحقوق فالتنازل عن مخالفة، على ينطوي لا الحق لهذا الموظف

وعليه لا يمكن محاسبة الموظف المتهم اذا ما امتنع عن ، انتهاكها عكس على
  .الاجابة ،كما لايجوز اجباره على الاجابة 

 هو بما الموظف إدانةبما يفيد تفسير الصمت  زاجو  وينبني على ذلك عدم   

 .مخالفات من إليه منسوب

 لسنة 58 رقم المصري بالدولة المدنيين العاملين قانون ينص لم مصر وفي 

 حق على التأديبية، والمحاكمات الإدارية النيابة بتنظيم الخاص القانون ولا ، 1971

 بهذا العليا الإدارية المحكمة وفقا لذلك احكام تباينت بالصمت،وقد الموظف

 عما فضلا بأقواله الإدلاء عن العامل إمتناع أن (قرارتها بعض في عتبرتفا؛الشان

 تأديبية مخالفة على أيضَا فينطوي نفسه، عن للدفاع فرصة تفويت من عليه ينطوي

 القانون على ،وخروج الرئاسية بالجهات الثقة عدم من ذلك عليه ينطوي لما جانبه في

 الجهات، لهذه توقير من عليه نفسه يوطن أن العامل على يجب مما ينال نحو ىعل

   ). قبله الرئاسية اختصاصاتها ممارسة في بجدارتها وإقرار
 مبرر بدون بأقواله الإدلاء الموظف رفض أن (ذهبت الى آخر  قرار فيو 

  ). عليها مجازاته تستأهل مخالفة يكون إداريا ذنبَا بذاته يمثل لا معقولة وأسباب
ة َ◌لحري مظهر ويذهب الراي الراجح في الفقه الى ان حق الصمت يشكل

 يجوز لااية اثار سلبية كما  هصمت على يترتب ألا يجب ،ولذلك الموظف المتهم
 المتهم سؤال من الهدف أن ،ذلك عنها يسأل ادارية خالفةصمت الموظف م اعتبار

  .    نفسه عن الدفاع من تمكينه هو

                                                           

  .١١٢سلطان الشاوي، مصدر سابق، ص. د )١(
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: على ٢٠٠٥من الدستور الدائم لسنة ) ٣٥(نصت المادة  راقهذا وفي الع
يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي  - ونة، بصحرية الإنسان وكرامته م -أ(

والجسدي والمعاملة غير الإنسانية ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التعذيب 
  ...). أو التهديد

 ٢٣كمات الجزائية رقم من قانون أصول المحا) ٢/ ١٢٦(ونص في المادة 
لا يجبر المتهم على الإجابة على الأسئلة التي : (المعدل على ان ١٩٧١لسنة 

الإجراءات /  ٣(في حين جاء في مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) توجه إليه
ج بأن يضاف إلى / ٤/القسم .  ٢٠٠٣/ حزيران / ١٨في  ٢٠٠٣/ الجزائية 

  :يلي ما) الأصولية) ١٢٣(المادة 
قبل إجراء التحقيق مع المتهم يجب على قاضي التحقيق إعلام المتهم ما  -ب ( 

  : يلي
  ).أن له الحق في السكوت ولا ينتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده: أولاً 

  
��� 
 ا
�7ع ا

 #������ H"آ��  
 في للمتهم المقررة الهامة الضمانات من محام توكيل في المتهم حق يعتبر

الحق  على الوظيفية التشريعات معظم نصت وقد ، التأديبية اءلةالمس مجال
 ، المحاكمة أو التحقيق مرحلة في سواءوالذي يمكن للموظف الاستعانة به ،المذكور

 تنظيم إعادة بشأن 1958 لسنة 117 رقم المصري القانون من 29 المادة أكدت وقد

   .مذكور على المبدأ ال التأديبية والمحاكمات الإدارية النيابة
هو تفادي ما قد ينجم عن ضعف والعبرة من تقرير حق الاستعانة بمحام 

وظف من اهدار لحقوقه بسبب جهله بشان كيفية التعامل مع مللالثقافي  ىمستو ال
كما يصعب عليه فهم ما  تفاصيل قضيتهحيث يصعب عليه الإلمام بكل ،حالته 

تفاصيل ليوضح له  يمحامالى إلالمتهم الموظف  أيلج،ف من أدلة و وثائق تتضمنه
 الموجهةعلى إثبات براءته ودحض الاتهامات  )بمقابل طبعا ( ولمساعدته قضيته
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من خبرة المحامي ا يملكه ،وذلك لم او على الاقل التخفيف من شدة العقوبة إليه
  . ةومعرفة قانوني
 توكيل في المتهم الموظف حقنستنتج ان  ان  يمكنما تقدم  خلال ومن

 محام بواسطة ،أو بنفسه نفسه عن الدفاع للمتهموبالتالي ، حق اختياري ،هومحام

وذلك متفرع عن حق ( الإطلاع على الملف التأديبي للموظف حينها حيث يمكنه،
وقد انشأ مجلس  .لتحضير دفاعه  )الموظف في الاطلاع على ملفه التأديبي 

  .)١( ١٩٥٤ريل بأ ١٠بموجب مرسوم الدولة الفرنسي حق توكيل محام وشرع بعدها 
،فلا  المبدأ المذكور وفقا لمقتضيات تحقيق العدالة تطبيقهذا وينبغي كفالة 

كأن يمنع المحامي من الإطلاع على الملف التأديبي الاخلال به  يجوز
 التحقيقوتأخير اجراءات  والمماطلة للتسويف كما لايجوز استخدام المبدأ ،للموظف

 والضمان الفاعلية مبدأي بين توفره الواجب بالتوازن الإخلالو ، التأديبية المساءلة و

 اطلةململاساليب ا المحامي ممارسة  استشعرت ما إذا التأديبية للسلطة يكون ،لذلك

 فيها ترى التي ،عدم الاستجابة لطلباته موكله على فرض العقوبة التاديبية من تهربا

 طلب أو استدعائهم ربتعذ يعلم شهود طلب في ،كالإفراط العدالة لتضليل تعمدا

  .)٢(موجب بغير المتكرر التأجيل
أن المتهم حر في اختيار محاميه، وحقه في ذلك مقدم على حق  الاصلو 

اختياره وقد قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بان اختيار  المحكمة في
ويكون قادراً على تحمل أتعابه، إنما يتم في إطار علاقة  الشخص لمحام يدافع عنه

المتبادلة بين طرفيها، ويتعين بالتالي أن يظل هذا الحق في  قانونية قوامها الثقة
  .)٣(التي كفلها الدستور لحق الدفاع  الاختيار محل للحماية

                                                           

)1( Alain Plantey- Traité pratique de la fonction publique - 3eme edition, 
tome premier-Librairie generale de droit et de jurisprudence- Paris- 
1971- P 510.. 

 –الطبعة الاولى -العامة الوظيفة في التأديبية الضمانات - خليفة المنعم عبد العزيز عبد)    ٢(
  .22 ٨و 227 ص -  ٢٠٠٣ –منشأة المعارف  - الإسكندرية 

  .٥١٨احمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص. د)    ٣(
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  :تي اهذا ويستلزم تطبيق حق الاستعانة بمحام توفر ماي
السماح للمحامي من خلال  هالمتهم ومحامي الموظف الاتصال بين تسهيل عملية - ١

المحامي من  جلوس والاستماع إلى موكله منفردين قبل الاستجواب، وذلك ليتمكنبال
 همحامي ممارسة دفاعه بسهولة وهذا فيه ضمانة للمتهم حيث يمكن انه يريد إفادة

 ببعض المعلومات أو الأسرار التي لا يريد قولها أثناء الاستجواب وهذا من حقه

 . كذبه أثناء الاستجواب اعتماداً على مبدأ عدم معاقبة المتهم على

لمساعدته في استيعاب  من بدايته اجراءات التحقيقالمحامي من متابعة  تمكين - ٢
  .تفاصيل قضية موكله 

  
�
� 
 ا
�7ع ا

�ع�
 �# ا��,0J��F+' /د ا

والذي ،تنص معظم التشريعات الوظيفية على هذا الحق صراحة او ضمنا
   .او نفي تهمتهلإثبات براءته  هودبالشالاستعانة ب المتهم لموظفاحق يتضمن 

 فقد قضتكما ان القضاء الاداري اكد عليه في العديد من المناسبات 

 في رأى شهود أقوال سماع المحقق إغفال بأن  (مصر في العليا الإدارية المحكمة

 آخر، محقق أمام به أدلوا أن سبق بما الإكتفاء أو سؤالهم، من الجدوى عدم تقديره

 اً سبب يعتبر لا أنه إلا استكماله، لطلب مبرراً  يكون أن يمكن التحقيق في اً ر قصو  يشكل
 كان إلا و المحقق يلتزمه معلوماً  أسلوباً  التحقيق لسير يرسم لم المشرع لأن للبطلان؛
  )١()باطلاً  التحقيق

المصري عند  ويستلزم القانونلا يشترط في الشاهد أن يكون موظفا هذا و 
بالنظر للطبيعة الخاصة للمنازعة و  ،أمام المحكمة تأديته للشهادة حلف اليمين

إما بشهود وقائع أي  يرى جانب من الفقه بامكانية استعانة الموظف المتهمالتأديبية 
أو شهود  السلطة التأديبيةبأشخاص لهم علاقة بالواقعة التي تسببت في مثوله أمام 

                                                           

في عشر  العليا الأدارية مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة –احمد سمير ابو شادي )    ١(
  .٢٤٩ص–٢٦/١/١٩٣٦ ق،جلسة ٨ لسنة ١٠٠١ رقم طعن - ) ١٩٦٥- ١٩٥٥(نوات س
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،وذلك بهدف  تبرئته من كل شك في أخلاقه و سلوكه مشأنهمن سلوك و أخلاق 
  .دفع الشبهة عنه او على الاقل التخفيف من شدة العقوبة التي ستفرض عليه 

  :)١(وأهم الضوابط التي تحكم عملية الإدلاء بالشهادة هي
 .لكي لايتاثر الشهود بعضهم ببعض عدم جواز سماع شهادة شاهد أمام آخر -

 .معنوي يتم الادلاء بالشهادة دون تعرض الشهود لاي اكراه مادي اوأن  -

مواجهة الشهود ببعضهم البعض في حالات تضارب الأقوال حول واقعة امكانية  -
  .فائدة مرجوة من ذلك  التأديبيةة طالسل رأتاذا  معينة
صر على الاستعانة بالشهود بل تبالإشارة ان حق الموظف المتهم لا يقحري 

 الحق هذا على ينص لم ولو ،ومناقشتهم، الاثبات شهود شهادة سماعيتعداه الى 

 وفقا الاحترام الواجبة الدفاع حق مقتضيات من ،باعتبارهالنافذة  القوانين في صراحة

 الشهود شهادات سماعت ،بيد ان الإجراءا في المستقرة العامة والقواعد للمبادئ

 العامة لمبادئل خالفعتبر مي القانوني اليمين تحليفهم دون وأ  الخصوم بغياب

يؤدي و  ، الإجراءات في المستقرة العامة والقواعد القانون اكفله التي الدفاع وحقوق
 لا الشكل هذا تخلف أن إلا ، المتهم إدانة في عليها يعول لاف الشهادة تلك بطلانالى 
  .)٢(وحده المتهم إدانةهو اساس  كان إذا إلا ، التحقيق بطلان الى ذاته في يؤدي

  
  

                                                           

الفكر العربي  دار - الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة  - عبد العزيز خليفة عبد المنعم)    ١(
  .٢٢٣- ٢٢٢ص  - ٢٠٠٣ -مصر –

 - ق 35 لسنة 1935 رقم طعن  -العليا الأدارية مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة)    ٢(
  .٢٥٠ص  –مرجع سابق  – 2 /1992/2جلسة
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تؤثر أو  ممارسة حقوق الدفاعظروف تحول دون اسباب او  اتظهر أحيان

يشكل انتهاكا بالمعنى لا ،ومع ذلك فان هذا الحال  كلا او جزءا،ا سلبا هعلي
،ومع ذلك فان هناك دفوعا احالاته حصر القانون حدد لأن  ه الحقوقلهذ القانوني

وهذا ما ،اثناء محاكمته فاع عن حقوقهدمن الموظف المتهم للمكن اللجوء اليها ي
  :سنبحثه تباعا 

 ا
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بعضها يرجع الى هناك اسباب تؤدي الى تعذر اعمال حقوق الدفاع ،
ات سنتناول هذه الاستثناء،و  استثنائيةالموظف العام ،والبعض الاخر الى ظروف 

  :على النحو الاتي 
 ا
�7ع اJول

 &G�� ع ��0�ب��
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وتؤدي الى المتهم الموظف تتعلق ب لأسبابقد يتعذر تطبيق حقوق الدفاع 
   .حرمانه من هذه الحقوق 

مان من حقوق ر وقد حدد القضاء الاداري اهم الحالات التي يترتب عليها الح
  : الدفاع ،وهي كالاتي

يؤدي الى سقوط حقه مما  ةمشروعترك الوظيفة بطريقة غير قيام الموظف العام ب  -١
التهم المنسوبة ب اعلانهالتأديب و  سلطةبتاريخ مثوله أمام  هتبليغبالإدارة في الزام 

كعدم تنفيذ قرار النقل الصادر بشأنه وعدم ، دون أن يمس ذلك بصحة الإجراءات
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او اذا تغيب عن عمله دون دون عذر مشروع ،اليها  المباشرة في الوظيفة المنقول
  .)١( لفترة يحددها القانون  عذر مشروع

 صراحة او ضمنا ،كأن يرفضهاامتناع الموظف المتهم عن مباشرة حقوقه الدفاعية  -٢
كامتناعه عن استلام تبليغ الاتهام ،التي تؤدي الى عدم تطبيقها  عوائقالضع يأو 

ه على ملفاو رفض اطلاعه للتهم المنسوبة اليه ،او سكوته وعدم مناقشته 
  .)٢(التأديبي

محل ل هانتقالما في و سوء نية كاإهمال  اذا صدر عن الموظف تصرفات تنم عن -٣
مكان لغير صحيح ،او اعطاء الدائرة عنوان  ابلاغ دائرته بذلكدون  ة جديداقام

  .تضليلها  فاقامته بهد
تؤدي الى التاثير سلبا على  اذا صدرت عن الموظف تصرفات قدكذلك 

،فحينها يمكن للادارة ان تحرمه من كما في اكتشاف استعانته بشهود زور ،التحقيق 
 .كونه استغله بطريقة مخالفة للقانون هذا الحق 

بهدف اذا مارس الموظف المتهم حقه في الادلاء بمعلومات غير صحيحة و 
التاديبية ان تغض الطرف عن  فحينها يمكن للسلطةسائه ؤ الاساءة الى زملائه او ر 

  .مثل هذه الاكاذيب 
كذلك تجيز بعض القوانين استخدام جهاز كشف الكذب وهو جهاز يستعين 
به المحقق  للتأكيد من صحة الأقوال التي يدلي بها المتهم،حيث يسجل بعض 
التغيرات الفسيولوجية مثل ضغط الدم والتنفس ودقات القلب والتعرق التي تظهر 

تجواب المتهم مما يساعد الى  حد كبير بمعرفة مدى صدقهم أو كذبهم اثناء اس
،من خلال تسجيل الاختلافات الحاصلة في الوظائف الفسيولوجية لبعض أجهزة 
جسم المتهم بسبب الانفعالات النفسية التي تعتريه عند تغيير الحقيقة او كذبه 

ختلف تبعاً لتباين تلك ،خاصة عند مفاجئته بسؤال يولد آثاراً وردات فعل عضوية ت

                                                           

 –دار الثقافة للنشر والتوزيع  - عمان –الكتاب الثاني  –القانون الاداري  -نواف كنعان.د)    ١(
  .٢١٩- ٢١٨ص  – ٢٠٠٥

)٢    (Marcel Piquemal- op.cit- p297.  
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فاذا تمكن المتهم من التحكم في أعضاءه المتمتعة بالحركة الإرادية .الانفعالات 
وحال دون تأثيرها بالانفعالات التي تعتريه فإنه يتعذر كشف مدى صدقه او 

يمكنه  فحينها لالهذا الجهاز  عفاذا وافق الموظف العام المتهم على الخضو  .)١(كذبه
يمكن  حقه في الكذب ،لان ما يقال عنده ويكشف الجهاز انه كذب لاالاستفادة من 
  . كدليل في عملية التحقيق الاعتماد عليه
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تبقى  ورغم ذلك،حقوق الدفاع تمنع تطبيق  استثنائية فظرو هناك 
 وق المذكورةالحقممارسة  الموظفولو تعذر على  مشروعةالإجراءات التأديبية 

  :،وتتمثل هذه الظروف فيما ياتي 
 )صادية ات الاقتماو الكوارث الطبيعية او الاز )٢( كالحرب(  حدوث حالة قاهرة -١

،فتخرج الادارة من نطاق المشروعية الاستثنائية  الظروفرية ظتؤدي الى تطبيق ن
الاجراءات الملائمة  التي تخولها اتخاذالعادية الى نطاق المشروعية الاستثنائية 

حقوق حرمان الموظف من بعض او جميع  اللمحافظة على النظام العام ،ومنه
  .)٣( طلاع على ملفه التأديبيكحرمانه من الا،الدفاع في اطار حماية النظام العام 

كما في تلف خارجة عن ارادة الادارة العامة الدفاع لاسباب اذا تعذر اعمال حقوق  -٢
،او بسبب حدوث اضراب ب تعرضه للحرق مثلا او ضياعه الملف التاديبي بسب
ضوع الموظف العام و فترة طويلة يتعذر فيها تاخير البت في ملمن قبل المحامين 

  .حق توكيل محامي الى حرمان الموظف من اعمال مما يؤدي 
  

                                                           

بة دار الثقافة للنشر مكت - الطبعة السابعة  - علم النفس الجنائي  -اكرم نشأت ابراهيم .د)    ١(
  .٣٨ص - ١٩٩٨- والتوزيع 

)٢    (Marcel Piquemal- op.cit- p. 297.  
  .٢٣٦ص  –المرجع السابق  -عبد العزيز خليفة عبد المنعم )    ٣(
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للموظف  يمكن ولتحقيق ذلك حقوق الدفاع احترامبي القضاء الإدار يلتزم 
تعتبر من أهم مقتضيات  ذه الدفوعفه،اللجوء للدفوع المقررة اثناء المحاكمة  المتهم

ومن اهم هذه الدفوع . ، وهي بالتأكيد تعتبر صوناً لحقوق الدفاع العادلةالمحاكمة 
  :ياتي  ما

  الدفع بوقف التنفيذ  – ١ 

 نافذة هذه الاخيرة تبقىفالقرارات الإدارية  ذالإداري تنفي ءلقضايوقف الطعن أمام ا لا
ومع ذلك يمكن وبشكل .الى أن يفصل في هذا الطعن رفع دعوى الالغاء،حتى بعد 

 ،موضوع النزاعالقرار الإداري  تنفيذالمدعي وقف  طلب من وبناء علىستثنائي ا
المختصة بنظر الدعوى في الاداري سلطة تقديرية للمحكمة  تنفيذ القراروقرار وقف 

بقبول الطلب او رفضه في ضوء ما يتحقق لديها  غاء ، حيث تقضي المحكمةلالا
  .)١( أو عدم توافر الشروط من خلال الفحص الظاهري للأوراق من توافر

القرار  ذو لا يجوز للإدارة تنفي طابع مؤقت ذويكون للأمر بوقف التنفي
  .ىالدعو  الإداري حتى أن يفصل في موضوع

 طلب وقف تنفيذ القرار الاداري هو طلب مستعجل يتقدم به الطاعن بالقرارو 

 الاداري بالالغاء مبتغياً به توقي آثار تنفيذ هذا القرار التي قد يتعذر تداركها في

   .)٢(،على ان يكون القرار الاداري صريحا ءحال قبول دعوى الالغا

                                                           

 –الطبعة الاولى  –الجزء الثاني  –موسوعة القضاء الاداري  –علي خطار شطناوي .د)    ١(
  .ومابعدها ٥٢٣ص  –عمان  –التوزيع مكتبة دار الثقافة للنشر و  – ٢٠٠٤

)2( A.de laubadere – Traite de droit administratif – paris – I.G.J.D -1985 – 
Tome – 1 – p.1100.. 
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المقدمة ضدها  الطعونرغم  فيذيةالتنقوتها بفظ تفالقرارات الإدارية النافذة تح
طالما لم يبطلها القاضي صاحب الصلاحية، فله حتى قبل ان يبت بالأساس وقف 

  . مفعول القرار المحال اليه عندما تسوغ ذلك أسباب هامة 
ان المراجعـة القضائية له قضى مجلس الدولة الفرنسي في قرار وقد 

  .او موقف كالمراجعـة الإداريـة ليس لهـا طـابع معلـق 
لخطورة نتائج تنفيذ القرار ( ذهب الى انهإلا ان مجلس الدولة الفرنسي 
قضى بحق المتقاضي الذي يقدم مراجعة " وجدية أسباب الدفاع المتمسك بها ضده

ضد قرار، ان يطلب الحصول عند الاقتضاء على وقف تنفيذ القرار المطعون 
  .وهو يشكل ضمانة أساسية لحقوق الدفاع )١()فيه

  الدفع بتأجيل المحاكمة -  ٢
باعتباره من الحقوق الجوهرية  طلب التأجيلبأقر القضاء الإداري حق المتهم 

إذا قامت ،فلاعطائه الوقت لكافي للاستعداد للمحاكمة للمتهم في مرحلة المحاكمة 
، وان عدم افقة على طلبه و وجب على المحكمة الم أسباب قوية تدعو إلى ذلك

ان ( القضاء الاداري المصرية وفيه تقول محكمة. بحق الدفاع  لااخلاإجابته يعتبر 
المحاكمة التأديبية يجب ان تجري على أصول وضوابط تكفل سلامة القرارات التي 
تصدرها الهيئات المنوط بها إجراء المحاكمة، وبعدها عن مظنة العنت او سوء 

فإذا ... اع عن نفسه وأولى هذه القواعد تمكين المتهم من الدف. استعمال السلطة 
قام سبب يحول دون استعمال هذا الحق كالمرض الشديد الذي تأيد بالشهادة 

  .  )الطبية، وجب تأجيل المحاكمة

                                                           

)1    ( C.E- fevrier- 1958 – syndicat des proprietaires de foret –
13/7/1822- Rec-p. . 138 
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للمحكمة الا ان  جع للسلطة التقديريةر ي التأجيلطلب  أنوعلى الرغم من 
جود خلل و كما في على الطلب المذكور ، ةبالموافقتلزم المحكمة  هناك حالات

   .)١(ليغ الموظف المتهم بموعد المحاكمة بتب
  الدفع بعدم الدستورية – ٣

ان من مقتضيات العدالة هو ان يكون القانون المطبق على المتهم موافقا  
من توافقه  والتأكد،حيث لابد من كفالة مبدأ الشرعية الى حد مراقبة القانون للدستور

أسباب الدفاع، يتذرع  ضمنة الدفع بعدم الدستوري،ولذلك يندرج )٢(مع الدستور 
  .صاحبه ببطلان القانون المطبق عليه لمخالفته الدستور

فهي تدخل في  يدفع بها الموظف المتهممهما كانت الدفوع التي ف وعلى ذلك
   التعامل معها وفقا للقانون والا اعتبر القاضي، يقتضي  الدفاع ضمانة حقوق

  .  ومنتقصا للعدالةفاع هكاً لحقوق الدتمستنكفاً عن إحقاق الحق ومن
يحافظ على عدم و القاضي الإداري يكفل احترام حقوق الدفاع من جانب اخر فان 

الخروج على حدودها إعمالا لحسن سير العدالة واحترماً منع و  خصمتجاوز أي 
  .للمحكمة وأعضائها 

،فهنا ينبغي معالجة مثل  القضاء التأديبيالتجاوزات أمام  تحدث بعضفقد 
بعض المذكرات او  المتضمنةاستبعاد العبارات الجارحة  اوزات كما فيهذه التج

الألفاظ غير اللائقة التي تخرج عن كالأقوال الشفهية المقدمة أثناء فترة المناقشة 
  .  للاخرينحدود الدفاع وتنطوي في قذف 

قضى مجلس الدولة الفرنسي انه لما كانت الفقرة الواردة  وبناء على ماتقدم
  مستدعي المقدمة أمام المجلس وتتضمن كلمات تتجاوز فيها الحق بمذكرة ال

في المناقشة وتتناول فيها سباً في حق موظف مصلحة الضرائب غير المباشرة، 

                                                           

دار  - الجزء الاول –لجنائية في التشريع المصري الاجراءات ا –مأمون محمد سلامة .د)    ١(
  .١١٤ص – ١٩٨٨ –القاهرة  - الفكر العربي 

القانون الدستوري والنظم السياسية  –محسن خليل .سعد عصفور ود.عبد الحميد متولي ود.د)    ٢(
  .١٧ص  –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –
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انه بمحكمة القضاء الإداري في مصر  كما قضت. فان ذلك يبرر تقرير استبعادها
ته، إلا انه وان كانت حرية الدفاع حق مقدس مجمع على وجوب احترامه وكفال( 

من المقرر ان لهذه الحرية حدها الطبيعي الذي تقف عنده، ان تكون المرافعات 
الشفوية او المكتوبة بعبارات وألفاظ تعف عن اللذعات الجارحة والقول الفاحش 

. احتراماً للهيئات القضائية وتوقيراً لها، وصوناً لشرف الناس وكرامتهم وسمعتهم 
والمدافعة تقاليد وأصول وقواعد تنبثق من أدب الدين من أجل ذلك كان للمرافعة 

وان لم يلتزموا عند ... وأدب الدنيا تضافرت على ان الجدل لا يكون إلا بالحسنى 
الطعن في أحكام جهات القضاء او التعقيب على آراء الهيئات التي تعاونها ما 

والكلمات  حق للقاضي محو العبارات... يجب لهذه الأحكام والآراء من احترام 
الجارحة او المخالفة للآداب او النظام العام سواء طلب الخصم منه ذلك او لم 

  .)من قانون المرافعات ١٢٧يطلب طبقاً لنص المادة 
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�� ا����ى  ا����عا���ل ���ق 

����  ا���د
  

 والدعاوى في المحاكمات ةمكفولالو  ةمقدسمن الحقوق الالدفاع تعتبر حقوق 
حتى  البديهيات القانونية، وتعتبر من  )١(المحاكمات الجزائية والتأديبيةلا سيما كافة 

،وفي حالة انتهاكها  نونحيث تعتبر من المبادئ العامة للقافي حالة غياب النص 
بطلان القرار ختلف صورها ،وفي المجال التأديبي فأن مية بونالقان المسؤوليةتثار 

 اتجراءالامن  لاعتبارهاالدفاع  وقالمترتب على الاخلال بحق الاثرالتأديبي هو 
  ينصعيدالعلى و  الحقوق ههذ تقد تطور ف.الإنسان  وقحقاللصيقة ب ةجوهريال

في سبيل لمتهم ل المكفولةمن الضمانات الأساسية  توأصبح بيوالتأدي الجنائي
بطلان الإجراءات المشوبة  بهايترتب على الإخلال ف ،على محاكمة عادلة هحصول

  .بهذا العيب 
الدفاع أمام القضاء على إعتبار أن القضاء هو الملاذ  وقالاهتمام بحق ويزداد

الملجأ الذي غي في القضاء ان يكون فأذا ما انتهكت هذه الحقوق فينب. للمتهمالأخير 
  . لإنصافهالمظلوم يلجأ اليه 

 ولوجهلضمير الجماعي قبل المستقرة في ا ةطبيعيال وقحقفحقوق الدفاع من ال
لأحد أن ينصب نفسه قاضيا في مبدأ عدم السماح من ، وينطلق القانون الوضعي

وأن  ،سه بنفسهنففينصف فيكون خصما وحكما في عين الوقت ، القضايا الخاصة به
  .لدفوع الخصومفي قضية دون الاستماع  تقضيأن لا  المحكمةعلى 

 بالدفاع عن نفسه لمتهموسائل تسمح ل وعلى ضوء ذلك ينص القانون على
جملة من خلال  ،رد الاتهام الموجه إليهو  ،سواء في المجال الجنائي او التأديبي

والإطلاع على ملف  ،حقوق منها حقه في اختيار محام دفاع وطلب مساعدته 
  .وغيرها من الحقوق الاخرى  ،القضية

                                                           

  . ٢٩٢ص -القاهرة  - مكتبة النهضة  -  السلطة التأديبية -بركات  عمر فؤاد احمد. د ) ١(
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لذا كان لابد الدولة القانونية م كا خطيرا لكل مفاهياويشكل الاخلال بهذه الحقوق انته
 .من تناول هذا الموضوع وبيان ابعاده القانونية كافة 

ومن خلال ما تقدم لابد من التعرف الى مفهوم الاخلال بحقوق الدفاع 
،كما لابد من ،والاثار المترتبة على هذا الاخلال والمتضررين منه وخصائصه 

لى صوره من خلال ربطه بالحقوق الاساسية للدفاع ،وذلك على النحو عالتعرف 
  .الاتي 

  
  



ا���ل ��وق                                       ا�	�ل ا����ث                 
 ا�د��ع �� ا�د�وى ا���د����

 - ٧٧ -

  ا
ولا����� 
 ����ق ا����ع ا���ل���م  

نظرا  كبيردولة القانون التي تحظى باهتمام  من مقوماتالدفاع  وقعتبر حقت
  . بة عليهاتوالنتائج المتر  اورة القضايا المتعلقة بهلخط

من حقوق ول الفقه والقضاء هذه الحقوق تعريفا وتحليلا باعتبارها اوقد تن
متاحة للإنسان ،وبكونها وسائل الدفاع عن نفسه وعن مصالحهالمتعلقة بالإنسان 

  .مضاد اتهامأو الرد على كل  برائتهبصفة عامة بهدف إثبات 
إلى مرحلة التحقيق ولتصل إلى مرحلة  الاتهامحقوق من مرحلة لا وتمر هذه

  .المحاكمة
بها لم يحض مفهوم الاخلال ى الرغم من اهمية هذه الحقوق الا ان لوع

وتزداد هذه والتأديبي ، ئيبالاهتمام الكافي من قبل القضاء والفقه في المجالين الجنا
،والاختلاف الكبير ية لمفاهيمه الحالة في المجال التأديبي بالنظر للحداثة النسب

  .،ما يستدعي بحث هذا الموضوع بشئ من التفصيل  لأنظمته
سنتناول في هذا المبحث معنى الاخلال بشكل عام وكيف ينصرف الى عليه ف

  :انتهاك حقوق الدفاع ،وذلك على النحو الاتي 

�� ا�ول� ا��
 ��$# (����ق ا����ع �����لا�"! �

�%��  )وا&

الى والاساءة خلال من الناحية اللغوية الى الانتهاك والتجاوز ينصرف الا
فيخل ، ،وافسادها بعمل او امتناعوالتقصير في اداء الحقوق واتيان الواجبات  يءالش

   .)١(،فيؤدي ذلك الى الاجحاف او الاضرار بهالمرء بالتزامه باتيان عكسه او بتركه 
 الخصومالمساواة في مراكز  إلى تحقيق سعىحق الدفاع حقً مقدسً ي وبما ان

، عينهاهذه المساواة تختل فكرة العدالة  فأذا اختلتأمام القضاء،  همخضوع عند
بسبب فقدان اهم ، والدولة  هذا الاخلال إلى عواقب وخيمة على المجتمع قودوي
  .اف القانون الا وهو العدالة داه

                                                           

  .٢٠٩ص  –المجلد الاول  – ١٩٩٤ –مجمع اللغة العربية  –المعجم الوجيز )   ١(
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 كفيلةضمانات  وجودالى القانون والسلطة هو الاطمئنان  اسبابوإن من أهم 
، بل للوهلة الاولى تثبتمن تُهم لا  للشخصما يُنسب  ن، وأاعتبار الاتهام ذنبا  منعب

تلزم فيها السلطات ، العادلة  من التحقيق والمحاكمة ةواضح يمر باجراءات قانونية
فان والا .وعدم التقصير في توفير مستلزماتها المادية والقانونية ، حقوق الدفاع بتوفير
ه الحقوق والاجحاف بحقوق لال بحقوق الدفاع ينصرف الى انتهاك هذالاخ

  .اصحابها
 اهذ لم يعط والحقيقة ان القضاء والفقه وفي المجالين الجنائي والتأديبي

متعددة اليه في الاحكام ،رغم الاشارات الالمفهوم حقه في التعريف والتحليل 
  .والتحذير منه ،وبيان صوره واشكاله  ،والابحاث

اذ الاخلال (.... محاولة خجولة لمحكمة النقض المصرية قضت بقولها  وفي
بكامل الحرية ،او اهمال الفصل في بهذا الحق هو حرمان المتهم من ابداء اقواله 

،او في الدفوع الفرعية التي يبديها ،او في دفاع طلب صريح من طلبات التحقيق 
  .)١( )عة من العقاب صريح خاص بعذر قانوني من الاعذار المبيحة ،والمان

يعني انتهاك هذه الحقوق وعدم  وبغض النظر عما تقدم فان الاخلال بحقوق الدفاع
وبالتالي على قدرته في الدفاع عن نفسه وفي مما يؤثر سلبا على المتهم ،احترامها 

مبدأ لوهذا يشكل انتهاكا خطيرا ، ،فيعتبر المتهم مذنبا حتى يثبت براءتهاثبات براءته 
  .براءة المتهم  افتراض

،فيتمثل بعدم اطلاع المتهم  فهذا الاخلال يشكل مفهوما عكسيا لحقوق الدفاع 
،وتحليفه اليمين ومنعه من الاطلاع على اوراق القضية بالتهمة المنسوبة اليه ،

ومنعه من مناقشة الشهود واجباره على الكلام اذا اثر الصمت ،للاعتراف على نفسه ،
  .للدفاع عنهلاستعانة بمحام ا،ومنعه من ض الادلة التي تدينه ودحبهم او الاستعانة 

لم وانتهاك العدالة ظوعلى ضوء ذلك فان الاخلال بحقوق الدفاع يشكل نوعا من ال
بسبب المساس بحقوق الانسان والاعتداء على حريته وكرامته ،كما يقود الى تزييف 

                                                           

  .١٦ص  –نقض جنائي  -١٧ق - ٢ج –مجموع القواعد القانونية )   ١(
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ينا بمفاهيم الدولة القانونية ،مما يضر اضرارا بالحقائق وانحراف العدالة عن مسارها 
  .والعدالة 

إن حماية حقوق المتهم وحرياته الأساسية تقتضي حصول جميع المتهمين على      
إدارة نظام العدالة إدارة فاعلة والرامية  الضمانات الكفيلة بتوفير وسائل الدفاع 

لة تحترم لإعلاء صرح الحق هي المحاماة المستقلة المرتبطة بالقضاء المستقل في دو 
القانون وتكفل كافة حقوق الإنسان لمواطنيها وتوفر الضمانات الكافية لحماية 
المتهمين من كل اعتداء وتحترم علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وأوراقهم وأعمالهم 

 .واتصالاتهم 
أن لكل متهم الحق في الاستعانة  إن من المبادئ الراسخة في كل التشريعات         

بل ويعد هذا الحق من أهم الضمانات المكفولة له أثناء مرحلتي التحري .   بمحام
والمحاكمة لأن حضور المحامي مع موكله في أي مرحلة تكون عليها الدعوى تبعث 

    .)١(في نفسه الهدوء والثقة بسلامة الإجراءات المتخذة في مواجهته
 

�� ا�(�)'� ا��
 �,�+* ا���ل ����ق ا����ع

انتهاكات مختلفة تأخذ صورا والاشخاص العاديين العامة تصدر عن السلطة 
او ،وتتعدد هذه الانتهاكات بتعدد الوسائل التي تستخدمها السلطة  واشكالا عديدة

،وفي مجال حقوق الدفاع ،لابد من تمييز الانتهاكات التي تحدث في  الشخص
من ،في سبيل تمييزها عن غيرها نطاقها عن غيرها من الانتهاكات الاخرى 

وذلك من خلال بيان ،واعطائها الوصف القانوني الدقيقالانتهاكات الاخرى 
  :خصائص هذه الانتهاكات وعلى النحو الاتي 

  

   صادرا من السلطة المختصة الإخلالان يكون : اولا

 سم والوصفلاها باايا ةمحدد الدفاع وقم حقينظتنص القوانين على ت
ات والحقوق لعدم الإخلال بالحري اساسيةكضمانة مبدئية  اكفالته ةمقرر و  والوسائل

                                                           

  .٣٣ص –مرجع سابق  - خليفة  المنعم عبد العزيز عبد)   ١(
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 الواردة في الدستور والقوانين الاخرىوالحريات  لحقوقا ضمان حمايةالشخصية ول
لوضعية ولكنها استقرت في الضمير القانوني تلك التي لم ترد في القوانين ا ىبل حت،

   .للجماعة 
بتطبيق وبالنظر الى ان السلطة العامة بالمعنى الواسع هي المختصة 

اجراءات الاتهام والتحقيق والمحاكمة ،ولذلك فان الاخلال بحقوق الدفاع لابد وان 
  .تصدر عنها وعن من يمثلها من رجال ونساء السلطة العامة 

لاحترام حقوق دفاع المتهم في المجال النصوص الضامنة فالقانون يضع 
للدفاع عنه او لمراقبة مدى محامى كما في حق المتهم بالاستعانة بالجنائي والتأديبي 

لية و ،وبخلاف ذلك كان للمحامي اثارة مسؤ التزام هذه السلطة باحترام حقوق الدفاع 
ة القانون مطمئنين إلى انتفاء إذا ما عمدوا إلى مخالف هاكرادع لرجال السلطة العامة 

او مندفعين بما اقره لهم القانون من وسائل غير الرقابة على أعمالهم أو غفوتها 
الى قيمتها العملية  في الدفاع ضمانةوتمتد ، عادية كوسائل الضبط الاداري وغيرها 

كمرحلة  ى المحاكمةمظلتها المرحلة السابقة عللتشمل في ة مرحلة المحاكم ابعد من
من وبوجه خاص ،فيحميه القانون  توجيه الاتهام للموظف المتهم والتحقيق معه 

بما يدينه ، أو تعرض لوسائل قسرية ام التهديد للادلاء الخداع أو الإغواء  اساليب
ن لاجباره على كتحليفه اليميبأقوال تناقض مصلحته ،  الاعترافلحمله على 

  . )١(الاعتراف
فتتم احالته الى السلطة ارتكاب مخالفة تأديبية ب العام لموظفاتهم اإذا ما ف

هذه القوانين حدد وت،التأديبية بمختلف اشكالها وبحسب ماتنص عليه القوانين المقارنة 
استلزمه  الذيالتحقيق ،فتجري  كل فئة وظيفيةالسلطات والتي تختلف باختلاف 

 عقوبة تأديبية على الموظف فرض ايعلى عدم  نين عادةاتنص القو ن حيث القانو 
ويسمى الاستجواب في ( بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهةو  تأكد منهاإلا بقرار  العام

                                                           

 - ق 35 لسنة 1935 رقم طعن  -الأدارية العليا المبادئ التي قررتها المحكمة مجموعة)   ١(
  .٢٥٠ص  –مرجع سابق  – 2 /1992/2جلسة
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وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وبذلك يعتبر التحقيق من الضمانات التي  )العراق 
  .)١(العام للموظف لقانونكفلها ا

غيابياً إذا تخلف عن  العام معاقبة الموظفانين في حالات معينة وتجيز القو 
ابلاغه بالوسائل للتحقيق معه بغير عذر رغم  امام السلطة التأديبية الحضور
أنه لا يحول  العام إجازة التحقيق أو المحاكمة في غيبة الموظف وحكمة، القانونية

د الموظف من غيابه وتقاعسه ، وإلا لاستفااستكمال الاجراءات التأديبيةغيابه دون 
  .وتسويفه

بالتحقيق او المحاكمة واخيرا سلطة التأديب المختصة  ية هيسلطة التأديبوال
للمتهم  ةبحقوق الدفاع المقرر  اخلالٍ ومن نافلة القول ان أي إصدار القرار التأديبي، 

  .ة او قضائي ةمن الموظفين العمومين لابد وان ترتكب من جانبها سواء كانت اداري
  

  نون او المبادئ المستقرة في الضمير القانوني للجماعة اانتهاكا للق الإخلال ان يمثل: ثانيا 

 تعبيرطاعة القانون وخاصة أنه  في الدولة القانونية  الأساسيةالمبادئ من 
من بعض الأشخاص  الدولة، ولكن يبقى في  من خلال الدولة عن إرادة الشعب

،فتنتهكه بشكل او باخر التي لا تنصاع للقانون الخاص م او عاالخاضعين للقانون ال
 .عمدا او اهمالا 

يقوم بها شخص أو مجموعة أشخاص  جنائية عندماهذه المخالفة وقد تكون 
عليهم ، أي أن المخالف الجنائي يقوم بالمخالفة غير المشروعة بحيث تعود بالمنفعة 

وقد تكون  غتصاب ، الرشوةالسرقة، القتل ، الا: لمصلحته الشخصية ومن أمثلتها 
المخالفة تأديبية حينما يرتكب الموظف العام احدى المخالفات التأديبية من خلال 

  .)٢(ورات الممنوعة عليهظالاخلال بالواجبات المفروضة عليه او ينتهك احدى المح

                                                           

دراسة مقارنة  - القضاء الاداري في الجمهورية العربية الليبية  - الدكتور صبيح بشير مسكوني )   ١(
  .٣٩٨ص -  ١٩٧٤ -لبنان  - بيروت  - مركز الطباعة الحديثة  - 

دار النهضة  - السلطة المختصة بتاديب الموظف العام  - عبد المجيد عبد الحفيظ سليمان   ) ٢(
  .٨٨ص  -٢٠٠٠ -العربية 
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هذه المخالفات كما قد تكون المخالفات القانونية مرتكبة من قبل السلطة و 
صلاحيات للقيام بعمله لكنه  القانون خولهالدولة فيغل منصب في شخص يش يرتكبها

ومصلحة  العامةالمصلحة  خارجا عنيستغل صلاحياته بشكل غير قانوني ينحرف و 
  .لتحقيق اغراض معينة جمهور ال

يطلق على عيب مخالفة القانون بمعناه الضيق وفي ادبيات القانون الاداري 
نون بمعناه الواسع فيشمل عيوب القرار الإداري عيب المحل ، أما عيب مخالفة القا

  . )١(والمحل والغايةكافة، عيب الاختصاص والشكل والسبب 
لقانون فتارة تكون المخالفة لنص من نصوص القوانين امخالفة  اشكالتتنوع و 

أو تطبيقاتها في حالة وجود القاعدة القانونية، وتارة تكون الانظمة والتعليمات أو 
أو في تطبيقاتها عندما تكون القاعدة القانونية  الانظمةتفسير القوانين و المخالفة في 

ومن صور مخالفة القانون التي اعتمدها القضاء  ،غير واضحة وتحتمل التأويل 
الخطأ في و الخطأ في تفسير القاعدة القانونية و الاداري المخالفة المباشرة للقانون 

  .تطبيق القاعدة القانونية
حترام النظام القانوني إلا إذا تضمن هذا النظام القواعد التي لا سبيل إلى او 

عبث أو إهمال أو تقصير من تجاوز او ضد كل  الدولة بكل اركانهاتكفل حماية 
الذين لا يلتزمون بما يفرضه عليهم  الاشخاص او الجهات الخاصة او العامةبعض 
لالتزامات المقررة والابد أن يتضمن الحقوق  قانوني، وكما أن أي نظام القانون

  . فإنه يتعين أيضاً أن يتضمن قواعد تأديبهم ونظام عقابهم للاشخاص
ن لاحكام القانون من و ة التاديب التي يخضع لها المخالفوعلى هذا الاساس فان عملي

لابد وان تحاط بسلسلة من الضمانات التي تكفل دفاع الموظف الموظفين العموميين 
ا لاتنص القوانين على هذه الضمانات فهل يعني ذلك ولكن احيان،العام عن نفسه 

  اهدارا لها ؟

                                                           

 - أعمال السلطة الإدارية القرار الإداري العقد الإداري - أنظر الدكتور محمد فؤاد عبد الباسط)   ١(
  .١٠٩ص  -١٩٨٩ - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية
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في للاجابة على هذا التساؤل لابد من التأكيد على اهمية النصوص القانونية 
حماية الحقوق والحريات الشخصية ،الا ان عدم ايرادها تفصيلا لايعني باي حال من 

  .الاحوال اهدار هذه الحقوق 
) ١٤(انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم قانون ان نجد في العراق ف

لحقوق الدفاع التي ينبغي ان تتوفر  المعدل لم يتضمن نصاً صريحاً  ١٩٩١لسنة 
،فقد سكت القانون عن النص عند مسائلة الموظف العام عن مخالفاته التاديبية 

) ١٠( المادة لكن المتهم بارتكابهامواجهة الموظف بالوقائع والمخالفات  صراحة على
على تشكيل لجنة تحقيقية تتولى التحقيق مع الموظف المخالف والاستماع نصت منه 

هو إشعار  الاصولي لأقواله ولأقوال الشهود تحريرياً، ومن مقتضيات التحقيق
 بامر العام الموظف وفعلا يجري تبليغ، تكابهار التأديبية المتهم باالموظف بالمخالفة 

المتهم ي يذكر فيه أسباب تشكيل اللجنة والمخالفة تشكيل اللجنة التحقيقية والذ
لأن  هلا يعني إهدار  ايراد هذا الحقالعراقي عن  القانون سكوتأن ونجد ،  بارتكابها

يعتبر لازماً وضرورياً حتى مع  بالمخالفة المتهم بارتكابها العام مواجهة الموظف
قتضيات حق الدفاع غياب النص لأن ذلك يعتبر من المبادئ العامة للقانون ومن م

اعتباره من طبيعة الاشياء الذي كفلته المواثيق الدولية والدساتير والقوانين، فضلاً عن 
  .لاضافة الى استقراره في الضمير القانوني للجماعة االتي لا تقبل المخالفة ،ب

هذا القانون الإداري ولكون فرع من فروع القانون التأديبي اعتبار بسبب ف
بالقانون ببقية القوانين عموما و انون حديث النشأة نسبياً مقارنة ق الاخير يعتبر

الدفاع في نطاق التأديب الإداري جاء  وقحق تطورلذا نجد أن  خصوصا الجنائي
تطور الحاصل في القانون الإداري ذاته الذي أستمد الكثير من قواعده من موازيا لل

 ههذ استنباطفي  الفضلنسي المبادئ العامة للقانون وقد كان لمجلس الدولة الفر 
عقب الثورة ) ١٧٨٩( سنةالفرنسي ل والمواطن من إعلان حقوق الإنسان وقالحق

  .لمبادئ العامة للقانون امن  انطلاقا هذه الحقوقلى تطبيق ه عوإصرار ،الفرنسية 
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حول القيمة مدارس الفقه المختلفة بين  وعلى ضوء ذلك نشب الخلاف
بقوة تمتع ت هاإلى أن همطاق التأديب الإداري فذهب بعضالدفاع في ن وقحقلالقانونية 

  .)١(لعادياعتبارها بمنزلة القانون اإلى  الاخر وذهب البعض النصوص الدستورية
من دستور جمهورية العراق لسنة ) رابعاً / ١٩(في العراق نصت المادة و 

 )حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة(على أن ) ٢٠٠٥(
  .وبذلك اعتبر هذه الحقوق من الحقوق الدستورية المقدسة 

  

��ا��� ��ا�(� 
ا&��ب %��ق ا����ع وا��"/ ر�- �- ا���ل 

��  
باعتبارها من الضمانات تقرر القوانين الجزائية منها والتأديبية حقوق الدفاع 

لحقوق ،ويمثل انتهاكها اخلالا بهذه الحماية الحقوق والحريات الشخصية الاساسية 
  .مما يؤدي الى الاضرار باصحاب هذه الحقوق والحريات ،

وفي ضوء ذلك لابد من بيان المتضررين من اصحاب هذه الحقوق بسبب الاخلال 
  :بها وعلى النحو الاتي 

 )الخصوم( اطراف الدعوى - ١

هو المبدأ المطبق في نطاق الدعاوى  اهذالأصل في الإنسان البراءة ، 
أدلة كافية وسائغة  تتوفرلابد وأن ،لاثبات عكس المبدأ المذكور ،و الجزائية والتأديبية 

   .ومشروعة ، بحيث تصلح لأن تؤدي إلى عكس هذا الأصل 
كفالة إدانة المذنب وتبرئة قواعد تستهدف نين الجزائية على اتنص القو  ولذلك

قد يشتركون فيها جميعاً  للخصوم ضماناتتشكل  ،من خلال مجموعة وسائلءالبري
  .فرد بها المتهم بمفرده تحقيقاً لمصلحة العدالةأو ين

                                                           

بحث منشور على الشبكة  - مبدأ حق الدفاع في تأديب الموظف العام - فؤاد المهنا دكتور محمد)   ١(
بتاريخ )http://ar.jurispedia.org(على الموقع الألكتروني ) الأنترنيت(الدولية للمعلومات 

  .١٨ ص - ٢/٢٠١٣/ ١٤
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فعالة لضمان تحقيق العدالة فعن طريقـها من الوسائل ال الدفاع حقوق وتعتبر   
يتمكن الخصوم من العلم بطلبات ودفوع بعضهم البعض وتكون بيدهم الوسيلة للرد 

نة ،كما يكون لخصمه مكبراءته اثبات مكنة  بشكل خاصعليها ، ويكون للمتهم 
  .اثبات ادانته 

والاخلال بها والقاعدة العامة هي ان حقوق الدفاع مقررة لكل اطراف الدعوى 
  .)١(العام ان وجد ء،سواء المتهم او المشتكي او الادعايمس بهم جميعا 

والاعتراض على حالات الاخلال به ،فجميع هؤلاء يمتلكون ممارسة حق الدفاع 
،باعتباره من تثار الحقوق تتقرر للمتهم فحسب  ،بيد ان الاعتقاد السائد هو ان هذه

،ناهيك عن حوله الاتهامات ومن قد تتعرض حقوقه وحرياته الشخصية للانتهاك 
،وما تملكه من وسائل اعتباره الخصم الضعيف في القضية كونه يخاصم الدولة 

 ،لذلك يسعى المشرع الى تحقيق الحد الادنى منبوسائله الضعيفة  ةجبارة بالمقارن
  .)٢(بين الفرد والسلطة حينما ينشب النزاع بينهما نالتواز 
مجموعة من الاختصاصات  نيابة عن المجتمع ويهدف يمارس لادعاء العام فا

 ومباشرتهـــا الشكوى الجزائيةتحـريــك المصلحة العامة من خلال من ورائها 
 لشكوىابتحريك  فيقوم،المناسب بحق مرتكبي الجرائم العقاب  للمطالبة بفرض

 والادعاء باتخاذ إجراءات التحقيقالاولى للشكوى المذكورة اللحظة من الجزائية 
                                                           

      رقم العدد  ع العراقيةالمنشور في الوقائ ١٩٧٩لسنة ) ١٥٩(نص قانون الادعاء العام رقم )   ١(
 منه على ما ياتي  ١٢في المادة  17/12/1979 تاريخ  2746

على الادعاء العام، الحضور امام محاكم العمل ولجنة شؤون القضاة ولجنة شؤون الادعاء العام  –اولا 
ومجلس الانضباط العام ولجان الانضباط والكمارك ولجان التدقيق في ضريبة الدخل، واية 

   .ة او لجنة او مجلس ذي طابع قضائي جزائيهيئ
تفقد جلسات الجهات المشار اليها في الفقرة اولا صحة انعقادها، بغياب عضو الادعاء العام  –ثانيا 

   .المعين او المنسب امامها، بسبب عدم دعوته للحضور
عام على ما تتخذه من على الجهات المبينة في الفقرة اولا من هذه المادة، ان تطلع الادعاء ال –ثالثا 

  .قرارات خلال مدة لا تزيد على ثلاثة ايام من تاريخ صدورها
بدون  -منشأة المعارف في الإسكندرية  - حماية حق المتهم في محاكمة عادلة  - حاتم بكار. د)   ٢(

  .٥٧ص  –سنة طبع 
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وإدخالها  الشكوىرفع فيقوم ب ،بوصفه جهازاً قضائياً أو بوصفه سلطة تحقيق واتهام
متابعة السير فيها حتى يفصل  من خلالالجزائية  الشكوى باشر،ويحوزة قضاء الحكم

  .بحكم نهائي فيها 
ء العام هو خصم غير عادي يسعى إلى إظهار الحقيقة المجردة ولو فالادعا 

أقواله وتفصل  بسماعالمحكمة الشكوى الجزائية ،وتلتزم يساهم في ،و   لصالح المتهم
بارتكاب  المتهمقدم و يرفع الدعوى أمام القضاء ، فهيحين ف .وفقا للقانون في طلباته 

من  هشخص أو تبرئته بما يوافق قناعتالجريمة والقضاء هو الفيصل في إدانة هذا ال
 . وما دار بجلسات المحكمة من أحداثة واثباتات لمن ادخلال ما قُدم لها 

  المتهم - ٢

من خلال تحريك الجنائي او التأديبي  الذي يوجه إليه الاتهام  الطبيعي هو الشخص
او  في كافة مراحل الدعوى الجنائية،وتتوافر هذه الصفة الدعوى موضوع الاتهام

  .انت المرحلة التي تمر بها الدعوىأيا ك التأديبية لهذا الشخص
إلا بعد تثبت على المتهم والجريمة لا  إدانتهفالمتهم مازال بريئا حتى تثبت 

لأدلة توفر لها عليه االتحقيق تقدم من  الاتهام و ، فسلطة هصدور الحكم النهائي علي
  . التحقيقيةالتي أسفرت عنها الإجراءات 

) التأديبيةالجنائية او (اتخذت سلطة التحقيق  طبيعي كل شخصمتهم هو الف     
التحقيقية بحقه وقدمت اوراقه الى سلطة فرض العقاب بمختلف جراءات الا

  .)١(اشكالها
   : الاتية  شروطالأن تتوافر فيه ما صفة المتهم على شخص ويشترط لتحقق  

 يجوز اجراء التحقيق والاتهامفلا على قيد الحياة طبيعيا أن يكون المتهم شخصاً   -١
غلق التحقيق  فينبغيالدعوى  اقامةبعد  توفي المتهم ذاشخص ميت ، فإ والحكم على

  .بانقضائها والحكمحفظ الأوراق و 

                                                           

القاهرة  –عربية دار النهضة ال –الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية  –احمد فتحي سرور .د)   ١(
  .١٧٢ص  – ١٩٩٣ –
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شخص معنوي لأن هذا الشخص لا  ضدك الدعوى يتحر كان السائد هو عدم جواز و  
مثل الشخص المعنوي يصلح أن يكون متهما وفي هذه الحالة تحرك الدعوى على م

،وان كان في الوقت الحاضر يجوز معاقبة الشخص المعنوي  بصفته لا بشخصه
  .بفرض عقوبات تتناسب ووضعه كما في عقوبة الغرامة وعقوبة الغلق والمصادرة 

،بحيث يكون معروفا باسمه وصفته المتهم شخصا طبيعيا معينا بذاته أن يكون   -٢
لأول مرة  اعند حضور المتهم أمامهو  التحقيق والاتهامسلطة على ف، ومركزه القانوني 

وما إذا كان ذكر أو  وعنوانه ووظيفتهثبت اسمه تتحقق من شخصيته ، بأن تأن 
ان تسهل عملية  الاجراءات ه، ومكان مولده ومركزه الاجتماعي ، فمن شأن هذأنثى

تقدير لها أهمية في  وظروفه فضلاً  على أن معرفة شخصية المتهم التحقيق ،
  .لمجتمعاإصلاحه وإعادته إلى بهدف العقوبة المناسبة له 

اثناء التحقيق على قيامه بالفعل الجرمي او م ادلة هممن تتوافر عليالمتهم ان يكون   -٣
  .المساهمة فيه 

  . أن يكون المتهم كامل الأهلية -  ٤

 عالتي يتمت عددا من الحقوق ماصفة المتهم في شخص  تحققيترتب على و 
  .التي يلتزم بها  والواجبات  بها

الحق في حضور جميع إجراءات التحقيق إلا إذا دعت الضرورة  مثلا للمتهمف
 ،إلى اتخاذها في غيبته بشرط إطلاعه على ما جرى فيها فور انتهاء تلك الضرورة

لا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يؤثر على و 
  .سير الدعوى

لخضوع بافهو ملزم ، ةمحاكمال و لمتطلبات التحقيقبالاستجابة ملزم ما انه ك
وفي الحدود المقررة  تأديبية مجنائية كانت ا،المسائلة  للأوامر الصادرة إليه في نطاق

كما يلزم بالمثول  ،أو تفتيشه أو تفتيش مسكنه  سحب يدهالقبض عليه أو قانونا ك
  .)١(ابقيق والعقحتهام والتلاسلطة اأمام 

                                                           

 –الاسكندرية  –منشأة المعارف  –الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا  –رمسيس بهنام .د)   ١(
  .١٧٥ص
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بكفالة لا يعني براءته من بجريمة جنائية ان اطلاق سراح المتهم جدير بالاشارة اليه 
وانما تعني بقاءه خارج التوقيف الى حين المحاكمة لظروف خاصة  المذكورةالتهمة 

من قانون ) ١٠٩(من المادة ) أ(به يقدرها قاضي التحقيق استناداً الى احكام الفقرة 
 هتنص على ان التي  العراقي و ١٩٧١لسنة ) ٢٣(زائية رقم اصول المحاكمات الج

أ ـ اذا كان الشخص المقبوض عليه متهماً بجريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد (
على ثلاث سنوات او بالسجن المؤقت او المؤبد فللقاضي ان يامر بتوقيفه مدة تزيد 

مقرون بكفالة  على خمسة عشر يوماً في كل مرة او يقرر اطلاق سراحه بتعهد
شخص ضامن او بدونها بان يحضر متى طلب منه ذلك اذا وجد القاضي ان 

  .) اطلاق سراح المتهم لا يؤدي الى هروبه ولا يضر بسير التحقيق
 المشتبه به  - ٣

و البحث عن مرتكبيها يستلزم الجنائية او التأديبية الجرائم التحقيق في إن 
الوسائل الإجرائية التي سة بعض ممار من  السلطة المختصةبالضرورة تمكين 

و من  ،الفاعلتحديد و الفعل الجرمي ملابسات معرفة الحقيقة و  في كشقتساعدهم 
تحت  )المشتبه به ( على الشخص محل الشبهة تلك الوسائل إمكانية الإبقاءأهم 

  . معه حقيقتصرفهم لمدة معينة للت
جريمة المرتكبة من بال ةفالمشتبه به هو الشخص الطبيعي الذي يكون على صل

دون ان تتوفر ادلة عليه تدل على ارتكابه لها او انها ادلة ضعيفة لا بعيد  وقريب ا
تصل الى حد الادانة ،او ان السلطة التحقيقية تشك به وتخشى من هروبه فتتحفظ 

  .)١(عليه لديها
فإن المشرع لذلك الأساسية للحريات الفردية  ضماناتهذا الإجراء يمس بإحدى الو 

 الأفرادقانونية تضمن حماية المشتبه به وتحقق الموازنة بين حماية نصوص وضع 
من أداء وظيفتهم المتمثلة في السلطات المختصة افراد المشتبه بهم وبين تمكين 

،حيث تنص التشريعات التحقيق والبحث عن الحقيقة ومعرفة الفاعلين لمحاسبتهم 
الأشخاص و ما هي المبررات التي قيف على كيفية التعامل مع حالات الاشتباه و تو 

                                                           

)1   ( http://www.stl-tsl.org 7/3/2013. 
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لاستخدام هذه التي يجب مراعاتها الإجراءات تسمح بذلك و المدة الزمنية و 
  .ضمانات للمشتبه فيه  الاساليب و

بسحب طات المختصة لوفي المجال التأديبي تنص القوانين على امكانية قيام الس
كأجراء احتياطي مؤقت ل يد الموظف العام المتهم او المشتبه به ووقفه عن العم

تستخدمه الادارة لضمان عدم قيام هذا الموظف بأي عمل يؤثر على سير اجراءات 
،وهذا الاجراء يتم عندما يكون  )الوجوبي والاختياري (او الجنائي التحقيق الاداري 

  .الموظف العام مشتبه بارتكابه مخالفة تأديبية او جريمة جنائية 
من قانون انضباط ) ١٦(استناداً الى المادة  قيطب العامسحب يد الموظف ف

هو اجراء احترازي ،فالمعدل  ١٩٩١لسنة ) ١٤(موظفي الدولة والقطاع العام رقم 
عن المرفق العام عندما تكون  العام ابعاد الموظف هدفب العامة تلجأ اليه الادارة

 حرم منفي باجراءات معينة مواجهتهتستلزم تأديبية او جنائية  شبهة او تهمةهناك 
من ) ١٦(ان المادة علما ،ام التحقيق وظيفته طوال مدة التوقيف  ممارسة اعمال

قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام قد اوجبت على الدائرة ان تسحب يد 
اذا اوقف الموظف من جهة ذات (عن تهمة جنائية بقولها الموظف عند توقيفه 

  ). الوظيفة طوال مدة التوقيفاختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من 
للوزير ورئيس (من القانون المذكور ) ١٧(من المادة ) اولا(الفقرة بينما اجازت 

الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز ستين يوماً اذا تراءى له ان بقاءه في 
اي ان للوزير ولرئيس الدائرة سلطة تقديرية في ....) الوظيفة مضر بالمصلحة العامة

 )١( .المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية وا العام المشتبه بهد الموظف سحب ي

                                                           

  :المعدل على ما يأتي  ١٩٩١لسنة  ١٤م ينص قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رق)   ١(
اذ اوقف الموظف من جهة ذات اختصاص فعلى دائرته ان تسحب يده من الوظيفة ( ١٦المادة 

  )طيلة مدة التوقيف 
يوما اذا تراءى ) ٦٠(للوزير ورئيس الدائرة سحب يد الموظف مدة لا تتجاوز : اولا (  ١٧المادة  

حة العامة او قد يؤثر على سير التحقيق في الفعل الذي له ان بقاءه في الوظيفة مضر بالمصل
احيل من اجله على التحقيق ويعاد الى نفس وظيفته بعد انتهاء المدة المذكورة الا اذا كان 

   .هناك محذور، فينسب الى وظيفة اخرى
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توجيه امر كتابي هذا وان حضور المشتبه به امام السلطة المختصة بالتحقيق يستلزم 
  :له يتضمن ما يأتي 

  .وعنوانه  عملهو المشتبه به اسم   -١
  .مكان الحضور وتاريخه وساعته  -٢
 .كابها الجريمة او المخالفة المشتبه بارتنوع  -٣

لا يعتبر متهما إلا إذا  الطبيعي ان الشخصواستنادا لما تقدم يمكن القول ب
بعض  إجراء أوضده  فتقديم الشكوى او التأديبية ،حركت قبله الدعوى الجنائية 

  . وإنما يعد مشتبها فيهلا تجعله متهما التحقيقات او التحريات 
 الادلةتبدأ مرحلة جمع ن حيالفرد صفة الاشتباه تنطبق على  أنوهذا يعني    

  .ضده ضده وتظل هذه الصفة حتى تحريك الدعوى 
على ذلك يمكن القول أن معيار التفرقة بين المتهم والمشتبه فيه هو  بناءو  

حصلت عليها السلطة  التي والإثباتات الأدلةتحريك الدعوى وتحريكها يعنى أن 
  .م إليه حق الشخص المشتبه فيه كافية لتوجيه الاتهابالمختصة 
لم تتمكن السلطة المختصة من اثبات اي ادلة عليه فانه الذى الشخص أما 

  .)١(جريمةالارتكابه ب شتبهيبقى مجرد م

                                                                                                                                                                      

  . للجنة ان توصي بسحب يد الموظف في اية مرحلة من مراحل التحقيق: ثانيا 
  ).ضى الموظف مسحوب اليد انصاف رواتبه خلال فترة سحب يدهيتقا(  ١٨المالدة 

 - حقوق المشتبه فيه فى مرحلة التحقيق فى الشريعة الاسلامية - عوض محمد عوض . د)   ١(
 - ١٩٧٩اكتوبر / تشرين الاول  –العدد العاشر  -المجلة العربية للدفاع الاجتماعى 

  .١٠٤ص
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��ا���  ا�1ا� 
 ا2  ا���ل ����ق ا����ع

ممارسة بقت سواء تعل صورا عديدةالإخلال بحق المتهم في الدفاع، يتضمن 
مفهوم  وقد حدنناالاتهام عن نفسه،  فعت باساليب د، أم تعلقهدفاع وقالمتهم لحق

 والمتضررين منمدلول حق الدفاع  تناولالإخلال بحق المتهم في الدفاع من خلال 
  .ثر الإخلال بحق المتهم في الدفاعلأ وصولاالإخلال به، 

ببطلان الاجراءات المتخذة ويتمثل الاثر الرئيسي للاخلال بحقوق الدفاع 
بسبب التصرفات المكونة  لحقت بهضرار التي ويضه عن الاعوبتبحق المتهم ،

  .)١(للاخلال بحقوق الدفاع
  جزاء يترتب على ولضمان حماية الحقوق والحريات الشخصية لابد من

 المخالف بمسائلةيكون إيجابياً  قدوهذا الجزاء  ، انتهاك حقوق المتهم في الدفاع
ى النتائج المترتبة عن هذه بعدم الاعتماد علو أن يكون سلبياً اجنائياً أو إدارياً ،

من جراء هذه الناجم رر الض جبرالاجراءات والنتائج و  بطلاناي الانتهاكات 
  . لأن أساس الضمان هو الجبر ورفع الضرر لا الجزاء والعقوبة لانتهاكاتا

للقانون  ةالمخالف اتعلى الإجراء نتائج قانونيةعدم ترتيب يؤدي الى   البطلانف
 .)٢(ن البطلان واثاره،وقد اختلف الفقه بشأ
الاجراءات بسبب نظرية البطلان الشكلي إلى أن معيار بطلان  فذهب انصار

على  هذا ،ويبررون مذهبهمشكلية القواعد والاجراءات الهو مخالفة مخالفة القانون 
 خاصةالهمية بسبب الأالقواعد والاجراءات المذكورة وجب اتخاذ اأن القانون  اساس

  .تستوجب تقرير البطلان  تلك الاجراءاتالفة بالتالي فإن مخلها 
فيستلزمون لبطلان الاجراءات المخالفة نظرية البطلان القانوني  اما انصار

  .صراحة على ذلك الذي انتهكت قواعده نص القانون للقانون 

                                                           

 –القاهرة  – ٣ط – ٢ج –الاجراءات الجنائية  المشكلات العملية في –رؤوف عبيد .د)   ١(
  .٣١٠ص

 –الاسكندرية  –دار الجامعة الجديدة للنشر  –نظم الاجراءات الجنائية  –جلال ثروت .د)   ٢(
  .٥٨ص  – ١٩٩٧
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 واعد والاجراءاتلقلالبطلان الذاتي بأن كل مخالفة  واخيرا يرى انصار مدرسة
ترتب عليها بطلان الإجراء المخالف لها ولو لم ينص القانون ي الاساسية القانونية

  .للسلطة التقديرية للمحكمة   ،ويكون هذا البطلان خاضعاعلى ذلك 
جوهرية ال اعـدو قالحقق عند مخالفة يت بطلان مطلقهذا وان البطلان نوعان          

بطلان  و. بسبب تعلقه بالنظام العاممن تلقاء نفسها  المحكمة تقضي به،و عامة ال
الجوهرية غير المرتبطة بالنظام  الاجرائية العادية او بمخالفة القواعديتحقق نسبي 

المخالف  بناء على طلب الطرف المتضرر من الإجراءتقضي به العام والمحكمة 
  .للقانون

على فهو حصول المتهم الذي تعرضت حقوق دفاعه للاخلال التعويض اما          
الذي يصيب المضرور في ،و عمدا او اهمالابه بخطئه  ببتسما يجبر الضرر ممن 

   .)١(نفسه ويضر به ماديا او معنويا
تنتهك بطلان الاجراءات المخلة بالقانون والتي هذا وقد تواترت احكام القضاء على 

  .)٢(حقوق الدفاع
متى كان يبين من الاطلاع على (لنقض المصرية بانه افقد قضت محكمة 
محكمة أول درجة أن المتهم ومحاميه قد مثلا منذ  مة أمامحاضر جلسات المحاكم

وأبدى فيها دفاعه وحجزت الدعوى  ،بداية المحاكمة بالجلسات التي رأسها القاضي
حيث تغيرت الهيئة ورأس  ١٩٧٧يناير سنة  ٣٠للحكم ثم أعيدت للمرافعة لجلسة 

اً فحجزت وحضر المتهم أمام الهيئة الجديدة ولم يبد دفاع.. الجلسة القاضي 
المحكمة الدعوى للحكم وأصدرت حكماً فيها، ولما كان ذلك وكان الطاعن قد أبدى 
دفاعه في مرحلة سابقة من المحاكمة أمام الهيئة السابقة، وكان قعوده عن إبداء 

                                                           

قضاء التعويض ومبدأ المسئولية  -القضاء الإدارى ومجلس الدولة  - محمد ميرغنى خيرى)   ١(
  .بعدها وما ١٥ص  -  ١٩٩٤ –عامة المدنية للدولة والسلطات ال

يقرر مجلس الانضباط العام جزاء البطلان لمخالفة حق الدفاع في العديد من المناسبات كما في )   ٢(
  .، وهو غير منشور ٣٧/١٩٩٤اضبارة  ٩/١١/١٩٩٤في  ١٩٨/٩٩٤قراره المرقم 
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دفاعه أمام الهيئة الجديدة التي أصدر الحكم لا ينفي عنها أنها قد سمعت المرافعة 
  )١( .) كون غير سليمفإن منعه في هذا الصدد ي

  ، لسنة  ٩١٥مفهوم المخالفة لقرار المحكمة الادارية العليا المرقم  وكذلك فان
الذي رفض الطعن الموجه لقرار تأديبي بحجة ان اغفال  ١١/٢/١٩٦١ق في  ٥

ضمانات التحقيق امام جهة التحقيق يمكن تداركه امام المحكمة التأديبية ، والحال 
  .)٢(الابتدائي هو المستوى الوحيد لفرض الجزاء التأديبي يختلف لو ان التحقيق

اما في فرنسا ، فقد قضى مجلس الدولة الفرنسي بالغاء حكم صادر عن      
  .)٣(١٩١٣يوليه  ٢٠المجلس الاعلى للتعليم العام لاغفاله حقوق الدفاع ، بتاريخ 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .٩٣٢ص  – ٣٠س - ١٣/١٢/١٩٧٩ - نقض  –مجموعة القواعد القانونية )   ١(
منشور في مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا المبادئ في عشر    )٢(

  .٢١٢٣ص -  ٨٦٨القاعدة رقم  ١٩٦٥- ١٩٥٥سنوات 
، تقرير كورني ، مشار اليه في مؤلف ، مارسلون ، بروسيبرفي ، جي  ٧٣٦تيري مجموعة )   ٣(

  .١٤٩بريبان ، المصدر السابق ، ص
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 (�)'ا����� ا�
  &�ر ا���ل ����ق ا����ع

دولة القانون من الحقوق الجوهرية التي تدعم مقومات لدفاع ا وقعتبر حقت
في  لأهميتها،بالنظر  وتوفر الضمانات اللازمة لحماية الحقوق و الحريات الفردية

من التوازن بينه وبين السلطة  الأدنىتوفير الضمانات الضرورية للمتهم لتحقيق الحد 
،فمن مقتضيات  هالتهمة علي لإثباتغير المحدودة  إمكانياتهاالتي كرست العامة 

مما يمكن ان تقع  لتأمينه وأدلتهاة العامة طتمكين هذا المتهم من مواجهة السلعدالة لا
   .إجراءاتها عفوية او مقصودة في  أخطاءفيه هذه السلطة من 

الجمع بين ز اجو  بعدم التي تقضي القانونية العامة لمبادئانطلاقا من او 
وأن  ، وان لا يقوم أحد بإنصاف نفسه بنفسهقت ،الخصومة والحكومة في عين الو 

 .للحجج القانونية لجميع الأطراف تستمعأن  السلطة العامةعلى 
 بدرء التهموسائل تسمح له  للمتهم جنائيا او تأديبيا  تشريعاتوفر التلكل ذلك 

الإطلاع على ملف كحقه في إقرار جملة حقوق ضده من خلال الموجه 
في  الأخرى،فضلا عن الضمانات ،و توكيل محام وغيرها  ،ومحاججة الشهودالقضية

وحياد القاضي  ،حتى تثبت الإدانة بشكل نهائيالمتهم افتراض براءة  ثلهذا الشان م
،والتي تشكل في مجموعها منظومة حقوق الدفاع التي يمارسها المتهم ونزاهته وغيرها
  .ضده  هلموجالمواجهة التهم 

حيان ان تنتهك هذه الحقوق لسبب او لاخر في كثير من الا غير انه يمكن
وتمثل قيمة  ،الضمير القانونيلقاعدة قانونية متأصلة في كبيرا خرقا  لمما يشك

  . أساسية من قيمه
كن صورها لصورا عديدة تتنوع بتنوع الحقوق المذكورة و وتأخذ هذه الانتهاكات 

كون هذه هينتحين  تختلف باختلاف مبتكريها الذين يتنكرون بقناع المصلحة العامة
 .للتهرب من طائلة المحاسبة القانونية ،ومحاولين ذر الرماد في العيون الحقوق 

يعتبر من المواضيع وعلى ضوء ذلك فان بيان اوجه الاخلال بحقوق الدفاع 
اكات هوتحتاج الى عناية ودقة بالغين ،في سبيل الوقوف على هذه الانتبالغة الاهمية 

 اوعدم اعتبارهووضع الحلول القانونية الكفيلة بردع مرتكبيها مواجهتها ليتسنى لنا ،
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والاجراءات القانونية الاخرى التي تستخدم  تمقبولة في اطار التحقيقا عمل سياقات
  . والتأديبيي ئي المجالين الجناف

  :اكات على النحو الاتي هاوجه هذه الانت لوعليه سنتناو 
  

 ��� ا
ولا��
 ا�: اءات7�6  �5عا� ا��"4 �' ��3 ا���ل

 ا�"��;�;# 
 )او ا�@?�+;#  ا�"<د��;# (و%/�ره�

لضمان يرى البعض اهمية السرية المطلقة للاجراءات المتخذة بحق المتهمين 
الاثباتات  نافسادها او تعطيل مفعولها باعتبارها معدم قيام هؤلاء باعمال تؤدي الى 

على  كالتأثيرغير المشروعة فيمارسون بعض الاعمال التي تثبت التهمة عليهم ،
  .الشهود او طمس الادلة اوغيرها 

استبعاد الاجراءات وعلى اثر ذلك تقرر بعض القوانين كالقانون الفرنسي 
ومحاسبة الاشخاص الذين تورطو في  الاولي ثناء التحقيقاالتي تم افشاؤها  التحقيقية

  .)١(افشاء الاسرار المذكورة
دون الدفاع  وقتفعيل ممارسة حقمكن ولكن من جانب اخر فمن غير الم

بكل ما يتخذ  دراية تامةاجراءات التحقيق لكي يكون على  )المتهم( حضور الموظف
ملاحظاته بشأنها  ابداءو هذه الاجراءات  ةاقشفيكون بامكانه منضده من اجراءات 

عليها في مجال  تفقالمالعامة ن المبادئ ،فمللدفاع عن نفسه من خلال تفنيدها 
، كون ذا طابع حضوريتان ينبغي  لتأديبياالتحقيق اجراءات ان  هو الاداري يبالتأد

بحيث يكون الموظف العام على اطلاع كامل على جميع الاجراءات المذكورة 
وبالشكل الذي يحقق الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة الموظف العام المتهم 

لم الخصوم باجراءات التحقيق الذي يقضي بع،وهذا مايعرف بمبدأ السرية النسبية 
،وذلك لضمان تحقيق حقوق الدفاع للمتهم من جهة وسريتها بالنسبة للجمهور 

  .من جهة اخرى  موتحقيق الصالح العا

                                                           

)1   ( G.Stafani,G.Levasseur et B.Bouloc. no,318 .p.358.. 
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فان اجراءات التحقيق يجب ان  ئداالمب هالنص على هذ عند سكوتحتى و 
  .  )١(لعامةوذلك بالاستناد إلى المبادئ القانونية ا المتهمتكون في حضور الموظف 

من الإطلاع على ملفه العام المتهم  بتمكين الموظف هذا المبدأ ويتم إعمال
ليكون على التي لها علاقة بقضيته والادلة و الوثائق التحقيق  تواجراءاالتأديبي 

أسباب متابعته حتى يتمكن من تقديم بياناته و شهوده التي تثبت براءته اطلاع تام ب
  .مما نسب إليه

ضمانات المتهم  اسنادهذا الحق يعتبر من الدعائم الجوهرية في  ان اعمال
 فئاتأ في مختلف القطاعات و لدى جميع هذا المبدتكريس القوانين لذلك تقرر 

ي ئفيتقرر حق المتهم في المجالين الجناالموظفين العموميين في المجال التأديبي 
 ،المقررة لهنة من الضمانات التأديبي كضماالجنائي او الإطلاع على ملفه بوالتاديبي 

كل من قبل لى الملف التأديبي عالإطلاع يمكن  في المجال التأديبي وكمبدأ عام
  . بالقضيةشخص له علاقة 

ملفه  ىعل بالإطلاعالعام المتهم  الموظفبحق  ء الاداريالقضا وقد أقر
كون قد بشرط أن تتلقائيا فالإدارة تتحلل منه  ذا الحقه إذا لم يستعملفالتأديبي 

  .عند بدء اجراءات التحقيق الاداري أعلمته بحقه هذا 
بدوره على الملف  فيطلع المتهم الذي يمثل كما يتقرر هذا الحق للمحامي

  .لمصلحة المتهم  يساعده على تقديم دفاعهلالتأديبي 
ان هناك بعض الحالات التي يمنع فيها  إلا هذا المبدأ أهميةوعلى الرغم من 

حماية للمصلحة لمتهم من الاطلاع على ملفه التأديبي او جزء منه الموظف العام ا
عدم السماح  المذكورفقد قرر مجلس الدولة الفرنسي كاستثناء عن المبدأ العامة ،
 لحقةالم المستندات والوثائقمحامي بالإطلاع على وكيله الأو  العام المتهم للموظف

  .)٢(بأمن بسبب تعلقهابالملف التأديبي 

                                                           

 - مجلة العلوم الادارية  - ضوابط التأديب في نطاق الوظيفة العامة  - محمد عصفور . ، انظر  د)١(
  .٥٨ص - ١٩٦٣  - ٥س -  ١ع

  .١٥٣ص  - المرجع السابق  -كمال رحماوي )   ٢(
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سواء في للاجراءات التحقيقية والاطلاع على مجرياتها ان حضور المتهم 
لذلك حقوق الدفاع يعتبر من الدعائم الجوهرية لممارسة الدعوى الجنائية او التأديبية 

الثقة  إسباغتقرره التشريعات وتؤيدها الاحكام القضائية في ذلك ،في سبيل 
،وترد بعض الاستثناءات  ةيات التحقيقنان على الاجراءات التي تتخذها السلطمئوالاط

بشرط ، ةللمصلحة العامعلى هذا الحق وبالشكل الذي يضمن توفير الحماية الكافية 
 هوالا تم استخدامعليه ولا يتم التوسع في تفسيره  اان يكون الاستثناء منصوص

    .لتحقيق غايات لا تتفق والمصلحة العامة 
 المتهم الى الانتهاك من خلالوفي كثير من الاحيان قد تتعرض حقوق 

دون مسوغ ،او منعه من حضور اجراءات مباشرة اجراءات التحقيق في غيبة المتهم 
   .دون سند قانوني التحقيق والمحاكمة او ابعاده عنها 

ى الرغم من ان التشريعات تقرر امكانية اجراء جانب من التحقيقات في لوع
ولكن  ،)١(ة بحالات الضرورة والاستعجالقيدت هذه الامكانيغيبة المتهم الا انها 

القضاء والفقه اختلف بشان الموقف من اجراء التحقيق في غير هاتين الحالتين 
،فهناك من يرى بطلان هذه الاجراءات جميعها وهناك من يعلق هذا البطلان على 
اثبات انتهاكها لضمانات حقوق الدفاع ،بيد ان المتفق عليه هو ان هذه الاجراءات 

 تالاجراءا نفاهماله الحضور او هروبه السبب عائد اليه كا تمت بغيبة المتهم اذ
اما اذا بوشرت الاجراءات المذكورة دون اعلامه او منع المتهم من صحيحة ،

  .)٢(يشكل اخلالا بحقوق الدفاعالحضور فان ذلك 
من حضور الاجراءات التحقيقية او ابعاده عنها اذا  مكذلك يمكن منع المته

تجاوزه الجسيم على  كما فيسير العدالة  لمنه بعض التصرفات التي تعرق بدرت
السلطة التحقيقية ،او تهديده للشهود او محاولة اتلاف بعض الوثائق والمستندات 

،على ان يكون هذا الاجراء مؤقت ،فيعود المتهم متى التزم بالقوانين التي تدينه 

                                                           

دار المطبوعات الجامعية  –نائية المبادئ العامة في قانون الاجراءات الج –عوض محمد عوض )  ١(
  .٣٥٢ص  – ١٩٩٩ –الاسكندرية  –

  .٦٧بند  - ٥٤و  ٥٣ص   –مرجع سابق  –محمود نجيب حسني .د)   ٢(
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الاستمرار في متابعة الاجراءات  والضوابط ،كما لايجوز منع وكيله المحامي من
   .ى اثرها موكله لالمذكورة الا اذا بدرت منه عين التصرفات التي منع ع

  
�� ا�(�)'� ا��

 #ا���ل ��3 ا��"4 ��! �# ا�"4 ا���:
A;ا�  

 التأديبيةسواء في الدعوى الجنائية او ،حقوق الدفاع المتهم  يمارسلكي     
،وهذه من المقومات الجوهرية للحقوق م المنسوبة إليه بالته  لماعفلا بد وان يحيط 

والتهم سائر الإجراءات المتخذة ضده فسح المجال له ليطلع على ،إذ يتعين  المذكورة
والاستعداد لدفوعه التي  كي يتسنى له الرد عليها،التي تدعمها دلة والأإليه  الموجهة

وقتا ض أوجه الدفاع تتطلب لإعداد دفاعه ،وذلك لان بعوفسح المجال له  ، تفندها
  .)١(دقيقاوبحثا قانونيا وواقعيا 

مواجهة الموظف بالتهمة المنسوبة بفي النطاق التأديبي  ويتم اعمال هذا الحق
بحيث تكون عبارات التهمة الموجهة اليه تحديدا  ه رسميا بالتهماليه، من خلال اخطار 

  .)٢(لرد هذه التهم ليكون على استعداد كاف، واضحة لا لبس فيها ولا غموض 
التأديب، باخطار الموظف المختصة بالسلطة  التأديبيةوتلزم التشريعات 

الموظف  بالأفعال المنسوبة له، وهذا الاخطار هو ضمان جوهري حيث يكون بامكان
  .تهيئة نفسه للدفاع واثبات البراءته المتهم

للحقوق المدنية من اتفاقية الأمم المتحدة ) ١٤/٣( وتطبيقا لذلك أكدت المادة 
من حق المتهم أن يخطر في اقصر وقت ممكن وباللغة التي يفهمها (والسياسية أن 

  ) . وبطريقة مفصلة بطبيعة وسبب الاتهام الموجه إليه
اي تغيير يطرأ على التهمة المنسوبة اليه يمتد ليشمل بمعرفة  وحق المتهم

وذلك لكي ،تهم او ضده التهمة المذكورة سواء سلبا او ايجابا اي في مصلحة الم
  .لدفوع الملائمة لردها عنه اوتحضير التهمة المذكورة تمكن من مواجهة ي

                                                           

)1( Joseph, M. Perillo, hardship and its impact on the contractual obligations: 
A comparative Analysis, Centro di Studi e Ricerche, Rome, 1996, P4. 

  .١٦٠محمد عصفور ، المصدر السابق ، ص. د )   ٢(
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التهم  بمعرفة المتهم حقعلى أن والفقه  القضاءاتفق  التأديبيوفي المجال 
 حتى لو سكت يعتبر من المسلماتفيها  الحاصلبالتغير  إبلاغهاو  المنسوبة إليه

  .ها تعد من المبادئ العامة للقانون  لأن عن ذكرهاالنص القانوني 
ونجد ان التشريعات لاسيما الجنائية تقرر وجوب اعلام المتهم بالجريمة المتهم 

،لكن الوضع مختلف   )١(،لفسح المجال امامه للرد عليهاقبل استجوابه  بارتكابها
إلا بعد  نسا مثلار تستقر هذه الحقوق في فلم ف، في المجال التأديبي بعض الشئ 
العامة للقانون مبادئ بالاعمالا نه ا قرر فيهمجلس الدولة الفرنسي من صدور حكم 

دون أن يحاط  فرضهلا يمكن  عقابفان ال القانوني نصسكوت الحتى في حالة ف
يتمكن من أن ف ، يستعد لتحضير دفوعهإليه حتى  الموظف المتهم بالتهم المنسوبة

  .قانونا ه لمواجهة هذه التهم بكل الوسائل المتاحة 

 اجوهري   يعتبر اخلالا ويذهب غالبية الفقهاء الى ان الاخلال بهذا الحق     
،فسلطة التأديب ملزمة  الاجراءات التي اتخذت بالاستناد اليه بطلان يه،ويترتب عل

، وبالتغير الحاصل في هذه التهمة الموظف بالتهم المنسوبة إليه تحديدا باحاطة
ودرء غموض ،حتى يتمكن الموظف من الدفاع عن نفسه اللبس أو وبشكل لا يقبل ال

  . التهمة عنه
:  ما ياتيالمحكمة الإدارية العليا في مصر  نادا لما تقدم قررتتواس    

باستقراء أوراق التحقيق التأديبي الذي يصدر بناء عليه هذا القرار يبين انه تمثل في (
التي قام عليها ذلك سوى  أسئلة ألقيت على الطاعن ولم يشمل من الوقائع الخمس

الواقعة الأولى دون الوقائع الأربعة الأخرى ،ولم تنطو على مواجهة الطاعن بهذه 
الوقائع كاتهامات منسوبة إليه حتى يحاط علما بها ويتبين اتهامه فيها ويعمل على 
دفعه ومن ثم فلم تكتمل لهذا التحقيق مقومات التحقيق القانوني الصحيح و كفالته 

ته ،وإذا كان الأمر كذلك فان القرار الصادر بمجازاة الطاعن بناء على هذا وضمانا
   .)٢( )التحقيق يكون مخالفا للقانون 
في عدم ابلاغ المتهم حق المذكور بمظاهر عديدة كما لهذا ويظهر الاخلال با

يتناغم مع شخصية المتهم دون تعقيدات او  وبأسلوبتفصيليا بالتهمة المنسوبة اليه 

                                                           

  .٩٤بند  – ٧٩ص –مرجع سابق  –محمود نجيب حسني .د)   ١(
–دار الفكر الجامعي  -التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة  - سعد الشتيوي . د )  ٢(

  .٧ص - ٢٠٠٧ - الإسكندرية
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،ولا الزام على ابلاغ المتهم بحيث ينبغي ان يفهم المقصود منه ت غير مفهومة عبارا
  .بالتكييف القانوني لجريمته  الا وقت المحاكمة 

كما يظهر الاخلال في حالة تغيير التهمة المذكورة دون ابلاغ المتهم بهذا 
   .اتيجيته الدفاعية ر ليتسنى له تغيير است هبوأسبار يالتغي

�� ا�(���� ا��
'���� B;آ�D '� 4  ا���ل ��3 ا��"

محام  توكيلهو حقه في  او تأديبيا جزائيا للمتهممن حقوق الدفاع الأساسية 
 لكل شخص مشتبه فيه أو متهم الحق بطلب مساعدة مدافع عنه،فبالنيابة عنه للدفاع

و بسرية  ،لب مساعدة محام وتوكيله و حرية اختيارهط،ويتضمن الحق المذكور 
ويتم من خلال تكليف محام للدفاع عن المتهم بتوكيله من قبل ، ت معهالمحادثا

كافة  تالإجراءا،فيتتبع المتهم نفسه او من المحكمة في الاحوال التي تستلزم ذلك 
في الظروف التي تستلزم  او ينوب عنه مويرافق المتهمن تحقيق ومحاكمة وغيرها 

   .ذلك 
م بشخص ذو امكانيات قانونية هو دعم المته والحكمة في اقرار هذا الحق

 ،يسانده وينصحه ليكون إلى جانبه ،وشخصية تتناسب والموقف الذي وضع فيه
دفاعية كفيلة بدفع التهم  إستراتيجيةوالية استخدامها ووضع وينظم معه حقوق الدفاع 

للنظام تجري طبقا  يةدولة القانونالوذلك انطلاقا من أن المحاكمة في .  إليهالموجهة 
ما تؤدي  سلطات تحقيقية تمتلك من الوسائل الجبارة وجودنوني فيها ،وتتضمن القا

العميقة  يتمتع بالمعرفة قاضالى تقويض التوازن المفترض بين المتهم وخصمه ،و 
التحقيقات وحتى يتحقق التوازن في  ،على عكس المتهم في اغلب الاحيانللقانون 

 التحقيق والمحاكمة وبإجراءاتن القانو ب ملم محاملا بد من وجود  ،المرافعاتو 
  .مهمته المثالية هي احقاق الحق وارساء العدالة  ،فالقضاء الواقف

،لاسيما وانه كان مخيرا في قبول الدعوى او  المحامي على ضوء ذلك مويلتز 
ان يراعي المتطلبات الاجرائية والموضوعية اللازمة رفضها عند استعانة المتهم به ،

وفي الوقت حضر عن المتهم او معه في التحقيقات والمحاكمة ،فيللدفاع عن موكله 
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،فيرد ،ويستخدم الوسائل والمعلومات القانونية اللازمة للدفاع عن موكله المحدد لها 
 .)١(عنه التهمة و يدحض الادلة المقدمة ضده بجدية وباقصى جهد ممكن

حيث اقرار  الدولة اكثر الدول تطورا منمريكية لاوتعتبر الولايات المتحدة ا
،فقد كرس القضاء الامريكي هذا الحق في العديد من حق المتهم في توكيل محامي 

بحق المشتبه به قضت المحكمة الاتحادية العليا  ١٩٦٤ففي عام احكامه ،
،والزمت السلطات التحقيقية لاسيما الشرطة باعلام المتهم بالحق بالاستعانة بمحام 

ضده ،والا اعتبرت جميع اجراءاتها ف من قبلها تصر  ياجراء االمذكور بداية وقبل 
ثم تطور هذا الموقف وحكمت المحكمة الاتحادية .المذكورة باطلة لمخالفتها للدستور 

بابلاغه بحقه ،وبالتزام افراد الشرطة بحق المتهم بالاستعانة بمحام  ١٩٦٦ معاالعليا 
هو بطلان الاجراءات  ،والجزاء المترتب على مخالفة ذلكهذا عند اول لقاء لهم معه 

المتخذة  تبطلان الاجراءا،وفعلا قررت المحكمة الاتحادية العليا المتخذه ضد المتهم 
التي انتزعت من  تومنها الاعترافا ١٩٦٦في احدى القضايا التي حدثت عام 

لعدم قيام الشرطة بما هو ضروري لتوفير الضمانات الكافية للمتهمين لعدم المتهمين 
،وبالتالي الذي استخدمته الشرطة بالقانون او الاكراه  لهم بسبب الجهادانتهم لانفس

،كما ان افراد الشرطة تعمدوا اعتراف المتهمين جاء بغير اختيار حر من قبلهم 
،والحق في الاستعانة اغفال ابلاغ المتهمين بحقوقهم في الدفاع كحق الصمت 

  .)٢(بمحام
لا ،فق هو استقلال المحاميسة هذا الحر لمما الأساسيةهذا ومن المبادئ 

 ،بين المتهم والسلطات توازن في الدعوىاداء وظيفته في تكريس اليستطيع المحامي 
 ،الادارة العامةو  ،القاضيك السلطات العامة، بإحدى بأخرمرتبطا بشكل او  كانإذا

  . وجماعات الضغط
الا تعرض ويلتزم المحامي بالدفاع عن موكله بكل الوسائل القانونية اللازمة ،و 

بليغ مجلس نقابة المحامين بإخلال محام في مصر ت للنائب العام،فيبية أدللمسائلة الت
بالقرار  او له الحق في الطعن استئناف ،المتعلقة بالدفاع عن موكليه ما بالتزاماته
  .المجلس بحق المحامي موضوع الشكوىالصادر من 

                                                           

دار النهضة العربية  –دراسة مقارنة  –قوق الانسان استقلال المحاماة وح –محمد نور شحاتة .د)   ١(
  .١٠٣ – ١٠١ص  –بدون سنة نشر  –القاهرة  –

)2   ( A.Guesmi : op.cit – p.434-435. 
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محكمة ى صلاحية العلالتشريعات المتعلقة بتنظيم مهنة المحاماة تنص و 
بشأن المحامي بحالات الاخلال التي يمارسها او الادعاء العام تبليغ النائب العام ب

  . المفروضة عليه بمقتضى القوانين واجباته 
من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان  ٦/٣وقد نصت المادة هذا 

بإنصاف وعلانية لكل شخص الحق في أن تسمع قضيته  (والحريات العامة على أن
ولكل ...مشكّلة حسب القانون ،من قبل محكمة مستقلة ونزيهة ،وبفترة زمنية مناسبة

أو من خلال مدافع عنه يختاره  ،حق الدفاع عن نفسه بشخصه ،بشكل خاص ،متهم
 يمكن أن يعين له مدافع ،وإذا لم تكن لديه القدرة المادية لتوكيل مدافع عنه ،بحرية
  ). مصلحة العدالة ذلكعندما تقتضي  مجانا

من أجل ان يمارس الشخص حقه بنفي التهم الاستعانة بمحام شرع حق وقد 
قيام المتهم لا مانع من ف،  باعتباره رخصةالتي توجه اليه ، ويتم ذلك في الاصل 

فحق الدفاع يكون اصالة أو  في المجال الوظيفي الا سيم بالدفاع عن نفسه شخصيا
تجمع القوانين العقابية  لاسيما في الجنايات مجال الجنائي، الا انه في ال)١(وكالة

الاستعانة المتهم بجناية بمحام  على وجوبواحكام القضاء واراء الفقهاء الحديثة 
تهم والسلطة العامة على خلاف ،وهذا من النظام العام فلا يجوز الاتفاق بين الم

تهم من احضاره ويكون يتمكن الموتكون المحكمة ملزمة بندب محامي اذا لم  ،ذلك
  .)٢(ذلك على نفقة الدولة

الاستعانة  امكانيةفيما بينها في تختلف القوانين اما في المجال التأديبي ف
، فالقانون الفرنسي من قبل الموظف العام المتهم بارتكابه مخالفة تأديبية بمحامي

مكن يمصر بينما في ، )٣(لممارسة هذا الحقان يكون هناك نص قانوني  ستلزمي
إلى نص  ةلا حاجدئ العامة في القانون فااستنادا الى المبلاستعانة بمحامي ا

اثناء التحقيق سيؤدي إلى فرض العام المتهم حضور المحامي مع الموظف ف، )٤(عليه

                                                           

 - ٣ط -القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية  -خالد سمارة الزغبي . د)   ١(
  .  ٢٥٦ص  – ١٩٩٨ -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع 

 –لبنان  –بيروت  –مؤسسة نوفل  –حقوق الانسان في الدعوى الجزائية  –مصطفى العوجي .د)   ٢(
  .٧٠٥ص – ١٩٨٩ – ١ط

  .٢٩١ص -المصدر السابق  -عمر فؤاد احمد بركات . د)   ٣(
  .٣٢١عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص. د)   ٤(
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رقابة على حياد التحقيق ، من خلال مراقبة المحامي للتصرفات التي يقوم بها 
  . )١(لي ضمان عدم انتهاك حقوق المتهمالت،وبا المحقق في اثناء مباشرته للتحقيق

ممارسة للمحامين الحق في ) ١٩٥٤(الدكريتو الصادر عام  اعطىفي فرنسا و 
أمام القضاء والهيئات التأديبية إلا أن المشرع قيد ممارستهم لمهنة المحاماة  دورهم
  : بقيدين

رية أن لا تكون الاستعانة بمحام متعارضة مع مصلحة الجهة الإدا:  الأول
  .)المصلحة العامة ( ذاتها

 أن لا يكون الاستعانة بمحامي مستبعداً وفقاً للنظام الأساسي للمرفق:  والثاني
    .من انظمة وضوابط 
على ) ١٩٨٨(لسنة ) ٦٣٤(رقم  الفرنسي قانون الوظيفة العامة هذا وقد نص

) ١٩(ة في الاستعانة بمحام في الماد المتهم بارتكاب مخالفة تأديبية حق الموظف
أمام مجالس التأديب التي قصر حق الاستعانة بمحامي  يفرنسالإلا أن المشرع  ،منه

  .)٢(يجب استشارتها قبل توقيع الجزاءات الأشد من اللوم والإنذار
حالتى التلبس  والسرعة بسبب الخوف وفي المجال الجنائي تستثني التشريعات 

ففى هاتين الحالتين  قيق،حلت،من وجوب حضور المحامي اثناء امن ضياع الأدلة 
أجاز القانون للمحقق أن يستجوب المتهم بدون الالتزام بدعوة محاميه للحضور  

كان تقدير هذه  اوإذ .)٣(عناصر السرعة ومقتضياتها ويقتضى ذلك  أن يبين المحقق
السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع فما دامت هى قد أقرته عليه 

ائغة التى أوردتها على النحو المتقدم و دللت بها على توافر الخوف من للأسباب الس
ضياع الأدلة فلا يجوز للطاعن الأول من بعد مصادرتها فى عقيدتها أو مجادلتها 

  . )٤(فيما انتهت إليه
،تبدأ بمنعه وتظهر اوجه الاخلال بحق المتهم يالاستعانة بمحام بصور عديدة 

في سبيل الضغط على المتهم تصال به اثناء التحقيق من توكيل محام او الانهائيا 

                                                           

، مطبعة دار السلام ، بغداد ،  ١المحاكمات الجزائية ، ج سامي النصراوي ، دراسة اصول. د)   ١(
  .٣٩٠، ص ١٩٧٦

  .١٢٦سعد الشتيوي، المرجع السابق، ص. انظر د)   ٢(
  .٢٠١ص  -  ٤١رقم  -  ٢٧س  - مجموعة أحكام النقض  -  ١٥/٢/١٩٧٦نقض )   ٣(
  .١٢/٥/١٩٨٨جلسة  - ق  ٥٨لسنة  ٧٠٢الطعن رقم )   ٤(
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،في حين ،مستغلين جهله بالقانون وبالاجراءات ماديا ومعنويا لانتزاع الاعترافات منه 
، اية حقوق موكلهمان حضور المحامي له فائدة مزدوجة فبالاضافة الى دوره في ح

وهذا في صالح فان وجوده في اثناء التحقيق يضمن صحة الاجراءات التحقيقية 
   .السلطة المختصة بالتحقيق 

ما ومن الامثلة على بطلان اجراءات التحقيق الجنائي بسبب غياب المحامي 
من بطلان حكم حكمت به المحكمة الاتحادية العليا في الولايات المتحدة الامريكية 

الصادر ضد المتهم بسبب عدم وجود محاميه اثناء اعترافه امام سلطات  الادانة
،حيث اقتنعت المحكمة بان الشرطة استغلت غياب المحامي تحقيق المختصة ال

  .)١(،وهذا شكل اخلالا بحق المتهم في الدفاع،لتكره المتهم معنويا على الاعتراف 
دعوة محامي المتهم لحضور الاستجواب او كذلك قد تغفل السلطة التحقيقية 

كونها تشكل ركيزة عملية حقيق ،حيث تعتبر هذه المرحلة من اهم مراحل التاجهة و الم
مما يعني حاجته الكبيرة الاستجواب لانها تتضمن مواجهة المتهم بالادلة التي تدينه 

  .الى ناصح قانوني يعينه في مواجهة هذا الموقف 
غير ان السلطة التحقيقية تكون ملزمة بابلاغ المحامي بموعد الاستجواب 

 انها غير ملزمة بتأجيل موعد الاخلال فترة معينة ومناسبة لتحضير نفسه ،
،كما ان المتهم اذا لم يرغب بحضور محاميه فلا الاستجواب اذا لم يحضر المحامي 

  .)٢(غبار على عملية الاستجواب
ان تحاط عملية الاتصال الهاتفية او الوجاهية او غيرها بين كذلك ينبغي 

للكشف يعتبر اخلالا  ،فتعرض هذه السريةالمتهم و محاميه بالسرية التي يرغبان بها 
بالاطلاع على مراسلاتهما او  السلطة التحقيقية مالمبدأ العام لهذا الحق ،كما في قياب

،وعل ذلك فان هذه باستراق السمع لحديثهما  التجسس على مناقشاتهما الوجاهية
التصرفات من جانب السلطة التحقيقية تشكل انتهاكا لحقوق الدفاع ،وتعتبر 

لة عن مثل هذه التصرفات غير قانونية ولا يمكن الاستناد عليها الاجراءات المتحص
وقد حكمت المحكمة الاتحادية العليا في الولايات ، في اثبات التهمة على المتهم

ان اتصال المتهم بمحاميه يقتضي تمكين المتهم من تناول (ب المتحدة الامريكية 

                                                           

)1   ( Bruce E.Fein – op.cit – p.3 .. 
 -الإسكندرية  –المكتب العربي الحديث  –تأصيل الإجراءات الجنائية  –عبد الفتاح الصيفي .د)   ٢(

  .٢٩٥ص  – ٢١بند  – ١ج – ١٩٨٦
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شرطة على بعد خمس او ،ومن ثم فان بقاء ضابط الالمشورة من محاميه في سرية 
بمثابة انكار قدما  "١٢×٢٠"بين المتهم ومحاميه في حجرة مساحتها ثماني خطوات 

  .)١( ....)لحق المتهم في الاتصال بمحاميه على انفراد 
في أي دور من  اميهحكذلك يعتبر اخلالا بحقوق الدفاع الفصل بين المتهم وم

تعتبر الاجراءات المتخذة اثناء غياب ،وفي هذه الحالة  ادوار التحقيق او المحاكمة
المحامي غير مشروعة كما ينبغي محاسبة من تعمد الفصل بينهما على النحو 

  .المذكور اعلاه 
حرية اختياره لهذا هذا وان حق المتهم في الاستعانة بمحام يقوم على مبدأ 

 لمحاميه ة التحقيقية او المحكمة برفض اختيار المتهمطالمحامي ،فلا يجوز قيام السل
اخلالا بحقوق الدفاع  ل،وتعيين محام اخر بدله ،والا فان اتخاذ مثل هذا الاجراء يشك

،وانتقاصا من حق اختيار من يظنه اهلا للدفاع عنه ،وانتهاكا لحرية المتهم في 
غير ان هذا المبدأ العام .ويسره باسراره في دفاعه لمن يثق به المتهم في الاطمئنان 

اد المحامي المحروم من ممارسة مهنة المحاماة لعقوبة او ما شابه استبع ستثنى منهي
حفاظا على عملية المحاكمة باستبعاده ،من الدفاع عن المتهم ،او قيام المحكمة 

،كذلك للمحكمة ان ومنع المحامي من تعطيل الدعوى او عرقلة سير الاجراءات فيها 
 خلال ،منلهم المحامي نفسه المتهمين الذين يمث نبيرب المصالح اتعالج مسألة تض

           .عن احد المتهمين  استبعاده

  
 
 

�� ا� ا�1� ا��
 ا
F�ال إ��اء ا��"4 �' ��3 ا���ل

� ا�;�;- أو ا�,�H أووا�� ا�!# ;��D �7م 
  

هذا هو المبدأ العام الذي تنطلق منه اجراءات ته ،ادانالمتهم بريء حتى تثبت 
كون الاستثناء الذي يرد على لفة القانون يفترض ان تفمخا،التحقيق والمحاكمات كافة 

                                                           

 –القاهرة  –رسالة دكتوراه  –مبدأ افتراض براءة المتهم  –احمد ادريس .هذا الحكم نقلا عن د)   ١(
  .٦٥٩ص  - ١٩٨٤
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 فلا يكفي.)١(عدم ارتكاب الجريمةفالاصل في الانسان القاعدة العامة بالالتزام به ،
ادانة من  يصدر حكمن ا توجيه الاتهام الى الاشخاص لمعاملتهم كمذنبين بل ينبغي

   .يوسف  براءة الذئب من دم المتهم بريء ن،والا فا المحاكم المختصة
مبنية على اساس احترام ان تكون معاملة المتهم ويترتب على هذا المبدأ 

 ،ة بكل اشكالها المادية والمعنويةحقوقه وحرياته كافة ،وان لا يتعرض لسوء المعامل
،فلا يقع على عاتق السلطة المختصة كما ان عبء اثبات الجريمة او المخالفة 

،بيد ان سكوت المتهم بحجة اعتماده  ت برائتهاثبابالمتهم  يمكن باي حال ان نكلف
،ولذلك ينبغي عليه ان يلوذ بالدفاع عن  قد يؤدي الى ادانتهعلى المبدأ المذكور 

  .نفسه بكل الوسائل الممكنة 
له كامل الحرية في ابداء واستنادا لما تقدم فان المتهم في الدعوى الجنائية 

،حتى لو كانت هذه الاقوال تستند الى  الاقوال التي يراها مناسبة للدفاع عن نفسه
  .دليل براءة غير مشروع 

هي حرية المتهم في ،نجد ان القاعدة العامة وفي الدعوى الجنائية او التأديبية 
،فله الذود بها عن نفسه حين لممارسة حقوق الدفاع  اختيار الوقت والوسيلة الملائمة

على  إجبارهيمكن حينها  ،فلااو ان يختار السكوت متى رأى فيه مصلحة له يشاء 
وعلى السلطة المختصة ، الإدانةقرينة على  تالكلام كما لا يمكن اعتبار هذا السكو 

،دون ان تلجأ الى وسائل الاكراه المادية ان تقوم بدورها في اثبات التهمة على المتهم 
       .والمعنوية لانتزاع الادلة من خلال اقوال المتهم 

بالتهمة تعلمه  اقواله انتدوين المتهم و قبل سماع و  ةالسلطات المختصفعلى 
سكت فلا مجال لاجباره على وان ،،وان تنتظر رده عليها او التهم المنسوبة له 

  .ير دفوعه حضبل على العكس ينبغي منحه الوقت الكافي لت ،الكلام

وفي المجال الجنائي تؤكد احكام القضاء هذا المنحى ففي احد الاحكام ورد 
مما لا شك فيه أن حاكم التحقيق يثبت هوية ذي الشبهة عند حضوره لأول مرة  (فيه 

ويعرفه بالأفعال المنسوبة إليه وبالنصوص القانونية المنطبقة عليها ويتلقى جوابه بعد 

                                                           

  .٨٠ ص –المرجع نفسه )   ١(
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بأن له الحق في الا يجيب إلا بمحضر محام يختاره وينص على ذلك  هأن ينبه
  ).التنبيه بالمحضر

الى  اشترط وجوب توفر ضرر في جانب قضائية بعض الاحكام ال ذهبوت
وإجراءات للمتهم ن الحضور الأول ،حيث تعتبر ا الإجراءالمتهم للتمسك ببطلان 

وتنتهي الإجراءات ،  أتي ضمن قواعد النظام العامت افي مجملهالاستجواب والتحقيق 
 وقحقعلى أن  وقد إستقر الرأي فقها وقضاء هذه الحقوق ،بالبطلان إذا لم تحترم 

عدّ من قبيل الإجراءات التي تظل مرتبطة بالمصلحة الخاصة التي لا يمكن تُ الدفاع 
    .ان تؤدي إلى شيء من البطلان إلا إذا ثبت الضرر

واليونانية والرومانية  والبابلية كانت الشرائع القديمة كالقوانين الفرعونية وقد
او  ات من المتهمينالاعترافلانتزاع الإكراه و التعذيب  وسائل تجيز استخداموغيرها 

في ظل القانون الكنسي وسيادة محاكم التفتيش في أوربا ،و  اليمين فاجبارهم على حل
 المتهم على الإقرار ا من وسائل التطهير ولمساعدةالتعذيب باعتباره ت اساليبأعتمد
يء ،أما الشريعة الإسلامية فإنها قررت مبدأ الأصل براءة الذمة وإن المتهم بر  بذنوبه

، فالشريعة )١( ) إِن الظن لا يُغْنِي مِنَ الْحَق شَيْئاً (حتى تثبت إدانته لقوله تعالى 
الإسلامية لم تجز إكراه المتهم على الاعتراف بل الأكثر من ذلك أجازت للمتهم 

   .)٢( )لأِيمَانِ لْبُهُ مُطْمَئِن بِاإِلا مَنْ أُكْرِهَ وَقَ (ن اعترافه استناداً لقوله تعالى العدول ع
اتجاه كل  من جانب المتهم إلى أي موقف سلبيمدلول الصمت  ينصرف و

الصمت باعتباره حقاً طبيعياً فلإثبات إدانته،  هإجراء يهدف إلى جمع الأدلة ضد
ومن مقتضيات الدفاع الحق في الصمت وعدم  ،الدفاع وقيرتبط ارتباطاً وثيقاً بحق

مكن أن يتعرض لمخاطر الانتهاك من خلال الاتهام إلا أن هذا الحق ي،تجريم النفس 
باعتباره شاهداً  المتهم في الدعوى الجنائية او التاديبيةالمتأخر عندما يتم أخذ إفادة 

مما يحرمه من  الجريمةمع توافر الأدلة وقناعات لدى سلطة التحقيق تفيد ارتكابه 
لاتخذ موقف الصمت تهام بأنه في موضع الا المتهمابتداءً، إذ لو علم  بالصمتحقه 
هذا الموقف يترتب كما أن ،سلطة التحقيق ولكان أكثر حذراً عند الإدلاء بأقواله  تجاه

                                                           

  .٢٨الآية  - سورة النجم )   ١(
  .٥٤ص -  ٢٠١٠ –أربيل  –الشرعية والقانون  -مي لمصطفى إبراهيم الز . د. أ)   ٢(
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ولذلك تقرر  .عليها ضغط،وهذا يشكل  باعتباره شاهدا اليمين المتهم تحليفعليه 
منع قيام السلطة التحقيقية المختصة في القضايا  نون الفرنسيابعض القوانين كالق

،او كانو متلبسين ية بالتعامل مع الاشخاص الذين تتوفر ضدهم دلائل قوية الجنائ
في الجريمة ،معاملة الشهود ،بالنظر لما يمكن ان يترتب على هذا الاجراء من اهدارا 

  .)١(لحقوقهم
،وبالطريقة التي يراها في ابداء الاقوال فالمتهم ينبغي ان يتمتع بالحرية الكاملة 

،وبذلك فان اجراءات او اى في ذلك ما يحقق مصلحته او الصمت ان ر مناسبة 
،وتجبر المتهم عن السلطة التحقيقية تصدر  وسائل الاكراه المادية والمعنوية التي

على الكلام بشكل عام او فارغام المتهم .على الاعتراف تشكل اهدارا لحقوق الدفاع 
بغي ان تبطل الادلة ،وعلى اثره ينيعد اخلالا بحقوق الدفاع ارغامه على الاعتراف 

  .التي انتزعت بهذه الطريقة 
بانه اقرار صمت المتهم  ركذلك من صور الاخلال بهذا الحق هو تفسي

،فلا يمكن اطلاقا ان تفسر السلطة التحقيقية او قبول بالادلة التي تدينه  بالادانة
او المحكمة صمت المتهم بما يضر به ،فالاصل ان هذا الصمت هو في المختصة 

،ويعتبر حقا من حقوقه فكيف يمكن ان ينقلب هذا الحق الى قرينة حة المتهم مصل
    .)٢(لاثبات التهمة عليه

لاجبار المتهم على الادلاء باقواله كذلك تعتبر من الوسائل غير المشروعة 
للتأثير عليه وارغامه  لمتهملالتحقيقية الاستجواب المطول من قبل السلطة  وسيلةهي 

معنويا يشكل إكراهاً  ،فهذا الاسلوبد ان يصيبه اليأس والاحباط بعلاعتراف على ا
  .)٣(اأو ضمن احةلاعتراف صر ا ارغامه علىعلى إرادة المتهم و للضغط 

قد ترتب ضررا الجنائية او التأديبية صمت المتهم أمام السلطات هذا وان 
دحض  ،كما لو كان يملك ما يثبت برائته اوفي غير موضعها للمتهم اذا استعملت 

                                                           

)1   ( Crim – 20 Aout - 1986 – B - no 247. 
  .٥١٥ص  – ١ج –المرجع السابق  –عوض محمد عوض .د)   ٢(
 –دار النهضة العربية  -اسة مقارنة در  -حق المتهم في الصمت  -حسام الدين محمد أحمد . د)   ٣(

  .١٢٤ص - ٢٠٠٦  - ٤ط 
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،فأنه وهذا الحال يعمل على مساعدة السلطة  ولكنه يبقى ساكتا الادلة التي تدينه
  .التحقيقية في ادانة نفسه 

أقر حق المتهم ) ٢٠٠٠/يونيو/١٥(في فرنسا فإن القانون الصادر في و 
  .)١(بالصمت وله الحرية في الإجابة أو عدم الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه

  
المتهم بارتكاب  العام التأديبية صراحة أو ضمناً حق الموظف القوانينوتقرر 

مادام  ،وتمنع تحليفه اليمين باي شكل من الاشكال ،في الصمت التأديبيةالمخالفة 
 العام عدم جواز تحليف الموظفب تقضيالدفاع  قوقح،فمتهما بارتكاب هذه المخالفة

 اخلالالأن في ذلك  ،اديبيةاثناء سير الدعوى التاليمين القانونية عند استجوابه 
بأداء اليمين  المتهملزام فا، بحقوق الدفاع المقررة للمتهم سواء كان موظفا او غيره

،مما يضطره تحت تأثير الوازع الديني لعقيدته ه ضعقد ي الاقرارحمله على لالقانونية 
لمتهم تحليف ا عدم مشروعيةالفقه على  فقد اجمعلذا ،الى الاقرار بذنبه دون ارادته 

لما يترتب عليها  ،ارتكاب هذه المخالفةجزاء بطلان هذه الاجراءات عند لليمين ورتب 
  .)٢(الدفاع لحقوقمن خرق 

                                                           

  .١١٩ص - المرجع السابق -سعد الشتيوي. دنقلا عن )   ١(
  .٢١٦ص - المرجع السابق -عبد العزيز عبد المنعم خليفة. د)   ٢(



ا���ل ��وق                                       ا�	�ل ا����ث                 
 ا�د��ع �� ا�د�وى ا���د����

 - ١١٠ -

I��Jا� ��� ا��
�دK� #(�!"L4 �' ا�  ا���ل ��3 ا��"

 لاستعانة بشهود لنفي التهمة عنهته لالدفاع اجاب وق المتهم فيمن مقومات حق
  .)١(تأديبيةلى الموظف العام المتهم بارتكاب مخالفة عأيضا ،وينطبق هذا القول 

 إظهار،بما لها من تاثير في وتعتبر الشهادة الوسيلة الجوهرية لكشف الحقيقة 
موضوعيا بشان القضية  رأيافهي التي تكون لدى القاضي . الحقيقة وتحقيق العدالة 

الشان ذلك انها  ،الا ان ذلك لايعني ان لها الكلمة الفصل في هذا أمامهالمقامة 
  .)٢(تجعله عرضة للخطأترتبط بانسان يتصف بالنسيان وبغيره من الاوصاف التي 

التي يدلي بها غير  )٣(الأقوالبانها الشهادة ي تعرف التأديبوفي المجال 
غيرهم  وصل اليهم منبما أدركوه من حواسهم، أو ما  او غير المتهمين الخصوم

الواقعة موضوع التحقيق أو المحاكمة التأديبية بالظروف المحيطة عن  سمعا او بصرا
، مما من التهمة الموجهة اليهبراءة المتهم ،بحيث يمكن الاستناد اليها في اثبات 

  .)٤(أو المحكمة التأديبية تتوصل إلى الحقائق سلطة التحقيق التاديبييجعل 
من الركائز الجوهرية في ويعتبر حق المتهم في الاستعانة بشهود النفي 

اجهة التهم و حقوق الدفاع التي يستعين بها المتهم للذود عن نفسه في ممنظومة 
،كما ويتفرع هذا الحق من حقه الاصلي في حضور اجراءات التحقيق ، سوبة اليهنالم

   .يعتبر نتاج حتمي لمبدأ شفوية المرافعات 
تهم كما في تنازل الماستثنائية نادرة  تيمكن اغفال هذا الحق الا في حالا ولا

،او لوجود ظروف طارئة تمنع سماع صراحة او ضمنا عن الاستعانة بهذا الحق 
  .او ان شهادة الشاهد لا علاقة لها بموضوع الجريمة الشهود ،

                                                           

  .٢٩٢ص -المصدر السابق  -عمر فؤاد احمد بركات . د)   ١(
  .٩١-٩٠ص  –المرجع السابق  –محمود نجيب حسني .د)   ٢(
كذلك يمكن الاستعانة بالشهود من الصم والبكم من خلال استخدامهم للاشارة للشهادة في اثبات )   ٣(

  .او نفي الجرائم ،ويكون ذلك بواسطة مترجم
  .١٢٩ص - المرجع السابق  - سعد الشتيوي . د)   ٤(
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لأن  ،هو دور اساسي التأديبيةسواء في الدعوى الجنائية او أن دور الشاهد 
على  ينبغيا لذالمنسوبة اليه التهمة  درءموقف المتهم و  دعممن شأن شهادته 

المتهم فسح المجال امام  تأديبيةكانت او  جنائيةالسلطات التحقيقية أو المحاكم 
 خلالاً لدفاع وعدم الاكتفاء بالاستماع لشهود الإثبات وإلا عد ذلك إاشهود  لتقديم

  .ن لضمانات المتهم يعرض إجراءات سلطة التحقيق والمحكمة إلى البطلا
شهود الاثبات ومناقشتهم وردهم ،وذلك في  كذلك فان للمتهم الاستماع الى

وهذا الامر لايعتبر مهما بالنسبة للمتهم فقط بل حتى بالنسبة ،برائته  تسبيل اثبا
،وذلك لان وظيفة هذه السلطة هي بناء قضية قوية ومتماسكة في  للسلطة التحقيقية

 اع الى المتهمدون الاستم،فاذا استعانت بشهود اثبات امام القضاء سبيل ادانة المتهم 
ج امام ر فان ذلك قد يؤدي الى وضعها في موقف مح، والى رايه في هذه الشهادة

بها  ىان هذه الاقوال التي ادل اثناء المحاكمة القضاء في حالة ما اذا اثبت المتهم
    .فشل القضية التي تم رفعها مما يعني  ةحشهود الاثبات لا اساس لها من الص

ل بحق المتهم في الاستعانة بشهود النفي بصور هذا وتظهر حالات الاخلا
سواء في المجال الجنائي او عديدة كما في تجاهل السلطة التحقيقية المختصة 

السلطات ،حيث ينبغي الزام ،لطلب المتهم في الاستعانة بشهود النفي  التأديبي
ان هذا  ،وعدم رفضها بداية ،ذلكالمعنية بالاستماع الى الشهادة التي يطلبها المتهم 

بعبارة اخرى ان الشهادة المذكورة في الدعوى ،الاستماع هو الذي سيحدد مدى اهمية 
لك يكون خاضعا للسلطة ذيكون الاستماع اليها الزاميا اما تحديد مدى اهميتها ف

  .التقديرية 
ان تستجيب الى طلب  التأديبيةكذلك ينبغي على المحكمة سواء الجنائية او 

  .)١(الى شهود النفي ،ولا تحكم بداية بعدم جدواهاالمتهم في الاستماع 
ذلك فان الاخلال بحق المتهم في الاستعانة بشهود النفي او مناقشة  ىوعل

المقررة في هذا الشان ،ويؤدي اغفالها ات الجوهرية شهود الاثبات يعتبر من الضمان
  .الى بطلان الاجراءات والاثار المترتبة عليها 

                                                           

 ١٩٨٠ –القاهرة  –لم الكتب عا –الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية  –ابراهيم الغمار .د)   ١(
  .٥١٢ص  –
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بدايــة تحديــد الســلطة المختصــة بفــرض  يتضــمنبشــكل عــام  التــأديبيالنظــام  إن
مــن قبــل توقيــع عقوبــة تأديبيــة معينــة علــى موظــف إلا حيــث لا يمكــن  التأديبيــةالعقوبــة 

  . السلطة التي يعينها المشرع ويخولها هذه الصلاحية
ثـلاث اتجاهـات الم لا تخلـو مـن اعتمادهـا اتجـاه مـن بـين وكل التشريعات في الع

ــــوا : يوهــــ رئيســــية الاتجــــاه الرئاســــي الــــذي يوكــــل التأديــــب للســــلطة الرئاســــية التــــي تعل
الموظـــف المـــذنب، والاتجـــاه القضـــائي الـــذي يضـــفي الطـــابع القضـــائي علـــى اجـــراءات 

  .،والاتجاه شبه القضائي الذي يجمع بين الاتجاهين السابقين التأديب
،لــذلك الموظــف العـام  مسـؤوليةامـا الجريمـة التأديبيــة فهـي الـركن الاساســي لقيـام 

  .لابد من التعريف بها وبيان خصائصها 
أيــاً كانــت  –مطالبــة جهــة التأديــب تقــوم علــى فكــرة  التأديبيــةواخيــرا فــان الــدعوى 

بمحاكمــة الموظــف عــن الفعــل أو الأفعــال التــى وقعــت منــه بقصــد مجازاتــه  –صــورتها 
، ولمعرفـة دور وذلـك بـالحكم عليـه بإحـدى العقوبـات التـى نـص عليهـا القـانون ،يبياً تأد

  .حقوق الدفاع لابد من بيان اجراءات هذه الدعوى 
ومن خلال ما تقدم فسنتناول هـذه الموضـوع فـي مباحـث ثـلاث ،نخصـص الاول 

الثالـث  ونبحث في الثاني التعريف بالجريمة التأديبية وفـي، التأديبلبيان صور انظمة 
  . التأديبيةن اجراءات الدعوى عنتكلم 

  
  
  

  
  
  
  

 ا
	��� ا�ول
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�	�  ا�داري�د�� �ا
 أ
على التأديب تحديد الجهة المختصة بفرض العقوبة التأديبية  بأنظمةيقصد 

،وتختلف هذه الموظف المخالف لواجبات الوظيفة العامة او المنتهك لمحضوراتها 
ناً في ذات الدولة من فئة إلى أخرى من فئات نظمة من دولة إلى أخرى، وأحياالأ

النظام الرئاسي، النظام : الموظفين، وقد انقسمت هذه الأنظمة إلى ثلاثة أنواع، وهي
   -:شبه القضائي والنظام القضائي، و سنتناول هذه الأنظمة تباعاً، وعلى النحو الآتي

 ���	
 ا�ولا
�ا
��د��� ا
���م ����
 ا

على اعتبار ان لسائد في بداية نشوء النظام التأديبي كان هذا النظام هو ا  
بانتظام واطراد ير المرافق العامة سضمان حسن عن  ولةؤ المسالسلطة الرئاسية هي 

من السلطة الرئاسية ،و الرئيس الإداري ينفرد  جزءاتعتبر السلطة التأديبية  حيث،
يراها ملائمة لردع التي و التأديبية بمختلف انواعها لوحده بسلطة فرض العقوبات 

الأفعال التي يعتبر ارتكابها إخلالاً بواجبات الوظيفة العامة أو انتهاكاً مرتكبي 
يتقيد باي  لافالرئيس الاداري ،الاخذ برأي جهة اخرى، ودون حاجة إلى لمحظوراتها

بسبب الطابع الشخصي للعلاقة الوظيفية بين الرئيس قيامه بهذه الوظيفة اثناء شيء 
على اساس تغليب المصلحة العامة للادارة على والتي كانت قائمة  نوالمرؤوسي

  .)١(المصلحة الخاصة للموظف
إن الإدارة هي الأقرب الى الموظف والى الفعل الذي  بفكرةهذا النظام  أنصارويحتج 

ارتكبه، وبالتالي تمتلك مقدرة الحكم على مدى إخلال الموظف وفرض العقوبة 
  .)٢(المناسبة بحقهِ 

                                                           

السلطة المختصة بتأديب العاملين المدنيين في التشريع المقارن والتشريع  –عبد الفتاح حسن .د)   ١(
 ٩ص  – ١٩٦٥ابريل  –العدد الاول  –السنة السابعة  –مجلة العلوم الادارية  –المصري 
  .وما بعدها

رسالة ماجستير  –النظام الانضباطي لموظفي الدولة في العراق  - حديثي شفيق عبد المجيد ال)   ٢(
ص  – ١٩٧٥ –بغداد  –الطبعة الأولى  - في القانون من كلية القانون والسياسة بجامعة بغداد

١٨٤.  
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  :)١(الاتيةعتبارات الا منتطبيقه  وأسانيد هعائم وجوددالرئاسي مد النظام ويست
وانتظامه وتحقيق  العمل عن حسن سير الاول ولؤ هو المس الاداريرئيس ان ال -١

أو تجاوز فيه ومن هنا  تقصيرأمام قياداته عن أي  مسؤليته ، بالاضافة الىاهدافه 
 فرض العقابد له السلطة الكاملة في وليته هذه يتعين أن تنعقؤ فإنه من واقع مس

  .التأديبي  
ر دوره اواقتصبحق الموظفين المخالفين التأديب  الاداري من ممارسةالرئيس  ان منع -٢

دون توافر امكانية فرض مخالفة لهم عند ارتكاب العلي مجرد توجيه الاتهام 
لاسيما اذا  الموظفين صورة الرئيس أمام ىسلباً علتقود الى التأثير  التأديبيةالعقوبات 

فيعود الموظف بثوب النصر ويرتدي  براءتهاحد الموظفين وثبتت  ىوجه اتهاما ال
  .يمةز الرئيس ثوب اله

لغرض  بالسرعة والحسمهذه العملية تسم تتحقق عندما ت العملية التأديبية فاعليةان  -٣
البيئة التي في نفس  عية والزجريةدالتاثير ايجابا على الموظفين من الناحية الر 

لتحقيق والرئيس المباشر هو الأقدر علي تولي سلطة التأديب ارتكبت فيها المخالفة 
من جهة بعيدة عن  العقاب ،اما اذا تاخر الرد على المخالفات او تمهذه الاهداف 

  . ،فلن تتحقق هذه الاعتبارات بالكفاءة عينهاموقع ارتكاب المخالفة 
 كونهالجزاء التأديبي من عدمه  فرضفي واسعة ديرية سلطة تق الاداريلرئيس يملك ا -٤

توقيع  يقرر غض الطرف عنالموظف ومن ثم فقد و العمل المحيطة بظروف الملماً ب
وذلك بخلاف ما إذا كانت سلطة توقيع الجزاء معقودة  تحقيقا للمصلحة العامةالجزاء 

  . عكسية اأثار  التأديبيلي يمكن ان يترتب عن فرض العقاب ا،وبالتىلجهة أخر 
الاعتماد على تستلزم العامة والتي  ةاعتبارات المصلحعلى يقوم  التأديبيالنظام  إن -٥

كالظروف المحيطة بالعامل  في عملية فرض العقاب على الموظفين الإداريةالتقاليد 
موازنة  إجراء،وهذه كلها تستوجب الملقاة على عاتقه  الأعباءمقدار ودرجة ثقافته و 
الى وجوب استخدام هذه الاعتبارات في  بالإضافة، التأديبياذ القرار بينها عند اتخ

                                                           

 –دار الفكر العربي  - )قضاء التأديب  –قضاء الالغاء (القضاء الاداري  –د سليمان الطماوي )   ١(
  .٤١٧-٤١٦ص – ١٩٩٥ –القاهرة 
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 الإداريعند منح الرئيس  إلايتحقق  وهذا لا،لعمل اسد الثغرات الموجودة في بيئة 
  . التأديبيةسلطة فرض العقوبات 
التي وجهها اليه انصار  قدنالسهام فإن هذا النظام لم يسلم من  ورغم هذه الاسانيد

  :وذلك فيما ياتي الاخرين النظامين 
تنحرف وتتمادى في ممارسة سلطتها التأديبية ولن لابد وان  الرئاسيةان السلطة   -١

عدم ،لا سيما في ظل هذا النظام  أنصاريتذرع بها ينفع حينها الضمانات التي 
،وبالتالي تغدو هذه عقوبة بغير نص  لمبدأ لا جريمة و لا التأديبيخضوع النظام 
حتى لو توفرت رقابة لاحقة ادارية كانت او  ،ل لا يقي من مطرالضمانات خيا

 .قضائية
 الشخصيةعلى المكاسب  حفاظا التأديبيةتردد السلطة الرئاسية في فرض العقوبات  -٢

لتفادي ردود الافعال الناتجة ،وعلى حساب المصلحة العامة وفي مقدمتها المنصب ،
،والتي تؤثر النقابات المهنية  تومظاهرا موظفينال كإضراباتعن العقاب التأديبي 

وهذا لا يحدث في حال ممارسة .سلبا على المكاسب السياسية الحزبية الضيقة 
 .من قبل جهة محايدة كالقضاء  الإداريالتأديب 

من يعارضون راي الرئيس باستخدام النظام التأديبي كوسيلة للتنكيل بالخصوم او  -٣
 .اعلامية و ية الاداري او حتى لتحقيق مكاسب سياسية وحزب

ان الوظيفة الرئاسية تقوم على اساس ادارة الاعمال والقيادة الادارية وليس العقاب  -٤
اشاعة روح  ىسيقود الى اضاعة وقت الرئيس الاداري من جهة وال التاديبي والذي

  .الكراهية والانتقام من جهة اخرى 
ضع ضوابط و  ىهذه الانتقادات لجأت بعض الدول إلالسلبية لثار الآولتفادي 

تحول بين الرئيس والتعسف في استعمال السلطة أو وضع نظام يقضي بضرورة 
أو منح الرئيس  فرض العقوبة التأديبيةداخل العمل قبل  ىاستطلاع رأي جهة أخر 
  .البسيطة فقط  صلاحية فرض العقوبات

هذا وقد اتبعت بعض الدول هذا النظام الرئاسي في توقيع الجزاءات ومن هذه 
والعراق في قانون انضباط موظفي الدولة إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية الدول 
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، وهذا ما كشفت عنه الأسباب الموجبة المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم والقطاع العام 
لغرض تبسيط الإجراءات الانضباطية وسرعة الحسم ( للقانون، فقد جاء فيها بأنه

اللازمة لفرض العقوبات المقررة لضمان  ولمنح الوزراء ورؤساء الدوائر الصلاحيات
  ..)١( .....)تسيير أجهزة الدولة

ئاسي ر فانها عانت من ازمة في ظل النظام ال حقوق الدفاع ىاما بالنسبة ال
ية هي الخصم والحكم في عين بسبب اعتبار السلطة الرئاس ،ولا زالت تعاني

  .مشرع العراقي لاسيما اذا لم يقرر المشرع هذه الحقوق كما فعل ال،الوقت
 ١٩٩١لسنة  ١٤رقم موظفي الدولة والقطاع العام  ضمن قانون انضباط تفلم ي    

في المادة  الإدارة إخطار الموظف بالتهم المنسوبة إليه ،وإنما نص يلزمنصا عدل مال
أن اللجنة التحقيقية تتولى التحقيق تحريريا مع الموظف المخالف  علىمنه  ١٠

  . وتدوين أقوال الموظف والشهود  المحال عليها مع سماع
للموظف حقا في الاطلاع على اضبارته الشخصية  يقرر قانون الانضباطلم كما     

  . قبل فرض العقوبة بحقه 
حق الدفاع عندما  منه ١٠في المادة  نضباط الا قانون ضمن ورغم ذلك فقد    

ه بكل الوسائل التي أجاز للموظف الاستماع إلى أقواله وإتاحة فرصة الدفاع عن نفس
منحها القانون ،سواء شفاهة أو كتابة دون أية معوقات طالما كان ذلك في نطاق 

مجلس الانضباط ضمانة حق الدفاع في بعض ،وقد عزز  الاتهام الموجه إليه
ولكن هذه اللجنة لم تجر التحقيق الأصولي مع المعترض ولم (.....حيث قرر قراراته،

المنسوبة إليه ولم تستمع إلى دفوعه في هذا الشأن على  تدون إفادته حول الأفعال
الرغم من أنها أوصت بمعاقبته بعقوبة التوبيخ ،في حين أن الأمر يقتضي إجراء 
التحقيق الأصولي معه وتدوين إفادته والاستماع إلى دفوعه بغية التحقق من الأفعال 

تيجة التي توصلت إليها المنسوبة إليه وان عدم قيام اللجنة بهذا الإجراء يخل بالن

                                                           

 –عمان  –الطبعة الأولى  –أخلاقيات الوظيفة العامة  –عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي . د)   ١(
  .٨٣ص – ١٩٩٩
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بشأن التوصية بمعاقبته بعقوبة التوبيخ إذ لا عقوبة بدون فعل مخالف للقانون وثابت 
  .)١( )صدوره من المعترض
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تم ئاسي شبه القضائي هو نظام ر نظام الى ان ال الفقهاء جانب منيذهب   
، ومن هذه مانات لمصلحة الموظف العام والضتطعيمه ببعض الاجراءات 

معينة، وقد تحتفظ السلطة الرئاسية بكامل او لجنة ضرورة استشارة هيئة  الاجراءات
في فرض العقوبات التأديبية وبغض النظر عن رأي الهيئة الاستشارية، وقد  سلطتها

ينص ما  يكون ملزماً وليس استشارياً وحسبالمذكورة فتلتزم هذه السلطة برأي الهيئة 
بعدم اخذ  للسلطة الرئاسية ترك هامش من الحريةوقد يقرر المشرع ، عليه المشرع

 رأي الهيئة إذا ما أرادت السلطة المذكورة تخفيف العقاب على الموظف دون تشديده
  .)٢(ان تقرر عدم فرض العقوبة او

صورة من صور هي الا  هو ان التوجهات السابقة مابيد ان الراجح فقها 
م التأديبي الرئاسي المتضمن مجموعة من الضمانات المقررة للموظف العام النظا
  .بالنظر الى ان قرار فرض العقوبة يصدر عن السلطة الرئاسية  المتهم

 مجالس عندما يقرر المشرع انشاء وعليه فان النظام شبه القضائي يتجلى
نها الطابع لتأديب يغلب على تكويتمارس ا جماعية مستقلة عن السلطة الرئاسية

التحقيق في ارتكاب المخالفة  تمارس وظيفة، ، وقد تشتمل على قاض او اكثرالإداري
المخالفين لواجبات  التأديبية على الموظفين العموميين ايقاع الجزاءاتالتأديبية و 

                                                           

حول بعض اجتهادات مجلس الانضباط العام في ظل قانون انضباط  - ماهر الجبوري . د)   ١(
العدد  - مجلة العدالة  -  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم ) العام حاليا(موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي

  .٦١ص - ٢٠٠٠ -بغداد  - السنة الثانية  - الأول 
 – ١٩٦٤ –القاهرة  –دار النهضة العربية  –التأديب في الوظيفة العامة  - عبد الفتاح حسن . د)   ٢(

  .١٧٨ص 
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عندما تتضمن عناصر  شبه قضائيةبانها  وتوصف هذه المجالس، الوظيفة العامة
  . )١(بع الاداري هو الغالب عليهاقضائية ،على ان يبقى الطا

ويستهدف هذا النظام الجمع بين مزايا النظامين الرئاسي والقضائي في 
،ورغم هذه الغاية السامية فلم  جد فيهماو لمساوئ التي تاوالعمل على تجاوز ، التأديب

  :يسلم هذا النظام من الانتقادات والتي نلخصها بالاتي 
ومنح هذه ،أديب وهو ضمان هيبة السلطة الرئاسية عدم فاعلية احد اهم اهداف الت  -١

 .السلطة صلاحية التأديب في سبيل انجاز العمل الاداري بسرعة وكفاءة 
،مما صعوبة تحقيق التوازن بين العناصر الادارية والقضائية في اللجان التأديبية   -٢

ينعكس سلبا على ضمان تحقيق فاعلية الادارة من جهة وحماية الموظفين من 
 .سف الادارة من جهة اخرى تع

قلة الخبرات التي يتمتع بها اعضاء اللجان التأديبية سواء الاداريين منهم او القضاة   -٣
ن ملما بمتطلبات تأديب الموظفين ،كما ان القاضي قد لا و ،فالعضو الاداري قد لايك

 .بمتطلبات المصلحة العامة  يكون على دراية كافية
اتجاه في الى الامام خطوة يعتبر به القضائي نظام التأديب شورغم ذلك فان 

الجمع بين و  التي يمكن أن تترتب على ازدواج الاختصاص السلبياتالتقليل من 
استقلال   عززهذا النظام يف، بالنسبة لانتهاك حقوق الدفاع وظيفتي الاتهام والحكم

 يتهاعضو عن سلطة الاتهام والتحقيق ،ولهذا لا يجوز أن يدخل في  سلطة التأديب
 تقاص مننالا والا فان ذلك سيقود الى،أعمال التحقيق أو الاتهام  مارس سابقامن 

وبالتالي في امكانية ممارسة حقوق الدفاع كما ينبغي وذلك حيدة  مجلس التأديب 
  . الاعتراض على قرار فرض العقوبة التأديبيةيجيز للموظف 

  .)٢(وايطاليا ا النظام فرنسا وبلجيكاهذومن الدول التي تأخذ بهذا 
  

                                                           

ثانية الطبعة ال –) دراسة مقارنة (السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان  –مصطفى عفيفي . د)   ١(
  .٩١ص  –

 -١٩٦٧ - رسالة دكتوراه -القاهرة -المسؤولية التأديبية للموظف العام –محمد جودت الملط )   ٢(
  .٣٤٢-٣٤١ص 
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بالنظام الرئاسي ثم  أ،حيث بديمثل هذا النظام قمة التطور في مجال التأديب   
دور السلطة  فيه يقتصرالذي هذا النظام تطور الى النظام شبه القضائي وصولا الى 

بكافة الاجراءات  اءالرئاسية على توجيه الاتهام للموظف العام، بينما يعهد للقض
  . المتعلقة بالتجريم والعقاب كما هو الحال في المجال الجنائي

 سلطة تقدير كون الفعل المنسوب إلى الموظففيمارس القضاء التأديبي 
بحقه أو الحكم  ةالمناسب ةالتأديبي ةبو لا، وفرض العق متأديبية أ مخالفةيشكل  المتهم
بالضمانات كافة المقررة موظف العام المعاقب كما يتمتع ال، وبحسب الاحوال ببراءته

  . في القضاء الجنائي
فقد تمارسها كولاية ، )١(ويحدد القانون شكل المحكمة التي تتولى هذه المهمة

كما هو الحال في السويد بالاضافة الى اختصاصها الاصلي كمحكمة جنايات تبعية 
الدعاوى التأديبية أمام ، تتولى رفع متخصصةوقد ينص القانون على تشكيل نيابة .

الجنائي، ومن الدول  نظامالتأديبي من ال نظامالمحاكم سالفة الذكر، وبهذا يقترب ال
  .)٢(مصر وألمانيا والنمسا ،التي تأخذ بهذا النظام 

بشأن مجلس الدولة  ١٩٧٢لسنة  ٤٧نصت المادة الثالثة من القانون رقم  في مصرف
: م القضائي بمجلس الدولة فأصبح يضم كل منعلى دمج  المحاكم التأديبية في القس

المحاكم  –المحاكم الإدارية  –محكمة القضاء الإداري  –المحكمة الإدارية العليا 
  .هيئة مفوضي الدولة –التأديبية 

من القانون اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوى  ١٥وحددت  المادة 
  .التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية 

نجد أن المشرع قد فرق  ١٩٧٨لسنة  ٤٧من القانون رقم  ٨٢واستنادا للمادة 
بين ثلاثة أنواع من السلطات التأديبية اثنان منها تمارسان وفق النظام الرئاسي، بينما 

                                                           

  .٣٤٣- ٣٤٢ص –المرجع السابق –محمد جودت الملط . د)   ١(
  .٩٧المرجع السابق ص  –مصطفى عفيفي .د)   ٢(
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تنتمي السلطة الثالثة للنظام القضائي ،ويرجع سبب ادراج مصر ضمن النظام 
عقوبات تأديبية محددة أما المحكمة  ىسو  القضائي الى ان السلطة الرئاسية لا تملك

ذلك  الىالتأديبية فهي تملك فرض جميع العقوبات التي نص عليها القانون يضاف 
  . القرارات التأديبية الصادرة من السلطة الرئاسية ىاختصاصها بنظر الطعون عل

  :هذا ويستند انصار النظام المذكور الى المبررات الاتية   
هي من بات على المخالفين لاحكام القانون بشكل عام ان عملية فرض العقو  -١

الى توفير ضمانات  سيقود الاخذ بهذا النظام وبالتالي فاناختصاص القضاء ،
 لاسيما في نطاق ممارسة حقوق الدفاعللموظفين لا تتوفر في النظامين السابقين 

لاستعانة و الاطلاع على ملف التحقيق واكحق تبليغ المتهم بالتهم المنسوبة اليه 
الموظف  ،ويترتب على ذلك شعوربالشهود وتوكيل محام وحق الصمت وغيرها 

 .حياد القضاء وعدالته  بببالاطمئنان بس المتهم
ان تطبيق النظام المذكور سيؤدي الى تركيز عمل كبار الموظفين على الوظيفة   -٢

ضايا ،بدلا من تشتيت جهودهم على قالادارية وبالتالي تحقيق المصلحة العامة 
 .اخرى كتأديب الموظفين 

،تجعله في موقع  )كما ينبغي ان يتصف به (ان حياد القضاء وبعده عن السياسة   -٣
،ولا يهتم للنقابات العمالية  ولا ياخذه في الحق لومة لائمقوبات ،عالقوة عند فرض ال

  .او المهنية التي تدافع عن الموظفين 
من مميزات أهمها انه يشكل أقوى ضمان  القضائيالتأديبي ورغم ما يمتاز به النظام 

يمكن  تعترضه صعوبات لكن، في نطاق ممارسة حقوق الدفاع للموظف العام
  .)١(تحديدها بالاتي

قد يؤثر سلبا على قدرات الرؤساء ان حرمان السلطة الرئاسية من السلطة التأديبية   -١
 .صلحة العامة الاداريين في اجبار الموظفين على بذل الجهود في سبيل تحقيق الم

                                                           

 - دراسة مقارنة - لعامة بين الإدارة والقضاءسلطة التأديب في الوظيفة ا –مليكة الصروخ . د)   ١(
  .وما بعدها ٨٧ص  – ١٩٨٤ –الطبعة الأولى 
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 نان القضاء يكون عادة بعيدا عن طبيعة العمل الاداري ومتطلباته ،وبالتالي فا  -٢
فاحيانا قد يستوجب الحال التشديد قراراته التأديبية قد لا تتفق مع هذه المتطلبات ،

 .على الموظف واحيانا يستلزم التراخي معه تحقيقا للمصلحة العامة 
ة الضمانات الموجودة في هذا النظام قد تؤدي الى ان بطئ اجراءات التقاضي ووفر  -٣

على استهانة العاملين بالنظام التأديبي وما يترتب على ذلك من نتائج كارثية 
 .المصلحة العامة

هذه الانتقادات يمكن الرد عليها من خلال ضمان الفاعلية  نورغم ذلك فا
ضي بملابسات القضية ،وقيام الادارة بتوعية القا التأديبيوالحزم من قبل القاضي 

  .بالسرعة الممكنة  التأديبيةوانجاز  العملية ،،المعروضة وبمتطلبات العمل الاداري 
الاتهام   سلطةبين يحقق مزايا الفصل النظام التأديبي القضائي  وعليه فان

الضمانات   أقوىا انه يقدم كمق الحياد بصورة مطلقة ، يحق،وت التأديبسلطة و 
  .رسة حقوق الدفاعفي نطاق مماللموظف 
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كما نعرج على  ،في هذا المبحث سنتناول مفهوم المخالفات التأديبية وبيان خصائصها 

محاولين  ،العقوبات التي تفرض على الموظف العام في حال ارتكابه لإحدى هذه المخالفات 
النصوص والأفكار والمبادئ القانونية التي تبرز دور حقوق الدفاع في هذا  ألقاء الضوء على

  . الشأن 
 ا
	��� ا�ول 
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 ا

سكتت معظم القوانين الوظيفية عن تعريف المخالفة التأديبية واكتفت بالنص 
 ،العراقي ومن هذه القوانين القانون الفرنسي والمصري و  ،على أهم تلك المخالفات 

والذي يستعصى  ،ى إلى طبيعة النظام التأديبي ويرجع السبب في أتباع هذا المنح
وبالتالي وضع تعريف جامع مانع لهذه المخالفات  ،فيه حصر المخالفات التأديبية 

  .في القانون 
 ،لم يورد تعريفة للمخالفة التأديبية  ٤/٢/١٩٥٩فالأمر الفرنسي الصادر في 

والتي نصت على أن كل خطأ  ،منه ) ٥٩( اما وذلك في المادة وإنما أورد نصا ع
 .)١(يرتكبه الموظف في أثناء أو بمناسبة تأدية الوظيفة يعاقب عليه تأديبيا

الصادر في  ٨٣/٨٣٤من القانون المرقم ) ٢٩(كما نصت المادة      
 ، الذي يشكل القسم الأول من النظام الموظفين العموميين  في فرنسا ١٣/٧/١٩٨٣

كل خطأ يرتكبه الموظف في أداء او بمناسبة ممارسة مهمات وظيفته ( على أن 
يعرضه بعقوبة تأديبية دون أي مساس في العقوبات المنصوص عليها في قانون 

  . )٢( )العقوبات 

                                                           

  ٩٤ص –المرجع السابق  –محمد جودت الملط . د  )١(
/ عمان  -منشورات الجامعة الأردنية  –دراسات في الوظيفة العامة  –علي خطار شطناوي . د  )٢(

  ٢٥٣ص – ١٩٩٨ - الأردن  
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كذلك فأن القانون المصري لم يضع تعريفا محددا للمخالفة التأديبية في 
   ، )١(القوانين الوظيفية المتتابعة

لسنة  ٤٧من قانون العاملين المدنيين المرقم ) ٧٨(حيث نصت المادة 
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب في إعمال وظيفته أو ( على أن  ١٩٧٨

وفي قانون  ،) يظهر في مظهر من شأنه الإخلال بكرامته الوظيفية يعاقب تأديبيا 
كل (منه على أن ) ٨٠(نصت المادة  ١٩٧٨لسنة ) ٤٨(العاملين بالقطاع العام رقم 

عامل يخالف الواجبات أو يرتكب المحظورات المنصوص عليها في هذا القانون أو 
يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته يجازا بإحدى الجزاءات المنصوص 

والظروف المخالفة التي  عليها في المواد التالية وذلك بما يتناسب مع وظيفته
 )٢( )ارتكباها

حيث سكت عن  ،شروع العراقي نجده قد عمل وفق ما تقدم ال وبالرجوع إلى
لسنة ) ٤١(سواء في قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ،تعريف المخالفة التأديبية 

 ١٩٣٦لسنة  ٦٩سواء في قانون انضباط موظفي الدولة رقم  ،الملغاة   ١٩٢٩
 ١٩٩١سنة ل ١٤أو في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ،الملغاة 

إذا خالف الموظف ( انه  ىعل) ٨(فنص القانون النافذ في المادة  ،المعدل والنافذ 
واجبات وظيفته أو قام بعمل من الإعمال المحظورة عليه يعاقب بإحدى العقوبات 
المنصوص عليها في هذا القانون ولا يمس ذلك بما قد يتخذه ضده من إجراءات 

  ).أخرى وفق للقوانين 
إلى ما تقدم فقد تحمل الفقه والقضاء الإداريين عناء وضع تعريفات للمخالفة واستنادا 

  :التأديبية وهذا ما سنتناوله تباعا 
 
 

 ا
*�ع ا�ول 
                                                           

  ٣٤١ص – ٢٠٠١ –أصول القانون الإداري  –لعزيز شيحا وسامي جمال الدين إبراهيم عبد ا. د  )١(
   –قضاء التأديب ) الكتاب الثالث ( القضاء الإداري  –سليمان محمد الطماوي . د )٢(

  ١٢٩و ص ١٢٦ص –القاهرة  – ١٩٨٧ –دار الفكر العربي  –) دراسة مقارنة(
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إلا أنها تعبر عن  ،رغم الاختلافات الفقهية بشأن تعريف المخالفة التأديبية 
القيام بالمحظورات المتعلقة  وه او ةجبات الوظيفيوهو الإخلال بالوا ،معنى واحد 

  .بالوظيفة العامة
العمل الذي يخالف به الموظف ( فذهب جانب من الفقه الفرنسي إلى أنها 
فعل ايجابي أو (و بأنها كل  ،) ١() الواجبات الخاصة المفروضة عليه بصفته موظفا 

و ذهب أخر إلى أنها كل ) ٢() سلبي منسوب إلى فاعل و يعاقب عليه بعقوبة تأديبية
)٣( ).للواجبات التي تفرضها الوظيفة اً فعل أو امتناع عن فعل يكون مخالف( 

   
بعض فعرفها  ،وعلى نفس المنوال عرف الفقه المصري المخالفة التأديبية 

. ) ٤() كل فعل أو امتناع يرتكبه العامل و يجافي واجبات منصبه( بأنها  الفقهاء
فعل أو امتناع يخالف الالتزامات الصريحة التي نص ( بأنها  البعض الاخروعرفها 

وقد تتكون من أعمال ترتكب خارج الوظيفة ولكن من شأنها أن تقلل  ،عليها القانون 
كل ما يصدر عن العامل داخل العمل او ( وعرفت كذلك بأنها ،)٥( )من هيبتها 

ل مخالفه أما لقاعدة من شأنها ان تشك ،خارجه من تصرفات ايجابيه كانت أم سلبيه 
في العمل او _ أي مخالفه  –او لما تم التعارف باعتباره كذلك  ،قانونيه صريحة 

كل ما يصدر عن العمل من إخلال بواجبات ( وكذلك هي .  ) ٦()لدى القضاء

                                                           

)1 ( Leon Duguit – Traite droit constitional – 3ed – 1939 – p.25 . 16  
)2( F. Delpereee – L Elaboration de droit disciplinaire de la founction 
publique- these – Paris – 1969 – p. 69  

)3(  Serge Salon – op. cit- p.267   
  .٤٨ص –المرجع السابق  –سليمان محمد الطماوي . د)  ٤(
مؤسسة المطبوعات الحديثة  –في القانون الإداري الوجيز  –مصطفى أبو زيد فهمي .د)  ٥(

  ٥٠١ص - ١٩٥٧ –بالإسكندرية 
دار الفكر العربي  – ١٩٨١ –الطبعة الأولى  –انقضاء الدعوى التأديبية  –محمد محمود ندا .د  )٦(

  ١٠ص –
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سواء تلك التي نص أو لم ينص عليها القانون مما  ،منصبه ايجابيا او سلبيا 
 )١( )ي عليه يستوجب توقع الجزاء التأديب
مخالفة الموظف العام لواجب من واجبات وظيفته التي ( كما عرفت بأنها 

ولا تشمل تلك المخالفات فقط تلك التي  ،حددها القانون او اللوائح او العرف العام 
بل تشمل أيضا ما يقع خارج العمل من الموظف ويمثل أهدارا  ،تقع أثناء العمل 

 )٢( )الواجبة في الموظف  لكرامة الوظيفة وإهدارا للثقة
حيث عرفها  ،أما في العراق فقد تعددت التعريفات الفقهية للمخالفة التأديبية 

إن عدم قيام الموظف بالواجبات التي نص عليها القانون ( بالقول   بعض الفقهاء
إخلال الموظف بالواجب (بأنها  البعض الاخركما عرفها  ، )٣( )يكون خطأ تأديبيا 

في قانون  –كقاعدة عامة  -بشرف الوظيفة على أن لا ينص عليه المهني أو 
لواجباته التي ) الموظف العام ( مخالفته ( كما عرفها آخرون بأنها  ، )٤( )العقوبات 

او بسبب خروجه على مقتضى الواجب في اداء وظيفته او  ،نص عليها القانون 
 )٥( )ظهوره بمظهر مخل بشرف الوظيفة العامة 
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 –دراسة مقارنة  –سلطة التأديب في الوظيفة العامة بين الإدارة والقضاء  –مليكه الصروخ .د  )١(
  ٥٦ص –مطبعة الجيلاوي  – ١٩٨٤ –الطبعة الأولى 

  ٣٩١ص – ١٩٩٦ –مبادئ القانون الإداري  –حسين عثمان .محمد رفعت عبد الوهاب و د.د  )٢(
 – ١٩٨٠ – ١٩٧٩- ١الطبعة  –الكتاب الثاني  –القانون الإداري  –شاب توما منصور .د  )٣(

  ٣٦٧ص –بغداد 
 –دار الفرقان  –لتأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي القانون ا –عبد القادر الشيخلي .د  )٤(

   ٥٤ص – ١٩٨٣ –الطبعة الأولى  –عمان 
مبادئ  –مهدي ياسين ألسلامي .عصام عبد الوهاب البرزنجي و د.علي محمد بدير  و د.د  )٥(

 – ١٩٩٣ –طبعة منقحة  –القاهرة  –العاتك لصناعة الكتاب  –وأحكام القانون الإداري 
  ٣٥٠ص
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 ،وضع القضاء الإداري بصوره ودرجاته كافة تعريفات كثيرة للمخالفة التأديبية 
حيث عرفت المحكمة  ،ففي مصر وضع مجلس الدولة تعريفات متقاربة في معناها 

اجع الموظف ر  بكل فعل او مسلك من جان( الإدارية العليا المخالفة التأديبية بأنها 
إلى أرادته إيجابا او سلبا تتحقق به المخالفة لواجبات الوظيفة العامة او الخروج على 

إنما  ،مقتضى الواجب في أعمالها او الإخلال بالنهي عن الأعمال المحرمة عليه 
يعد ذنبا إداريا يسوغ مؤاخذته تأديبيا ولو كان المجال الذي ارتكب فيه خارج تطاق 

ذا العمل يكون في ذاته سلوكا معيبا ينعكس أثره على كرامة العمل الوظيفي مادام ه
الوظيفة ويمس اعتبار شاغلها بما يقلل من هيبتها ويزعزع الاطمئنان الى استقامة 

او يلقى على خلقه او ذمته ظلا  ،القائم بأعبائها او يشكك في نزاهته ونقاء سيرته 
كما عرفتها  ، )١( )خصال من الريب يتنافى مع ما ينبغي ان يتحلى به من كرم ال

فيتعين ... ان المسؤولية التأديبية شأنها في ذلك شأن المسؤولية الجنائية ( بقولها 
ان يثبت انه قد وقع منه فعل ايجابي ... لإدانة الموظف او العامل ومجازاته إداريا 

 او سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية فإذا انعدم المأخذ على
السلوك الإداري للعامل ولم يقم منه اي إخلال بواجبات وظيفته او خروج على 

  )٢( )إداري وبالتالي لا محل لتوقيع جزاء تأديبي خطا مقتضياتها فلا يكون ثمة 
من المسلم به إن مناط المسؤولية التأديبية (.... وفي تعريف آخر لها تقول 

سلباً أو إتيانه عملاً من الأعمال  هو إخلال الموظف بواجبات وظيفته إيجاباً أو
المحرمة عليه، فكل موظف يخالف الواجبات التي تنص عليها القوانين واللوائح أو 
القواعد التنظيمية العامة أو أوامر الرؤساء الصادرة في حدود القانون، أو يخرج على 

دقة مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو يقصر في تأديتها بما تتطلبه من حيطة و 

                                                           

مجموعة مبادئ السنة التاسعة  – ٤/١/١٩٦٤ق في جلسة  ٧لسنة  ٨٧٥حكمها في الطعن رقم   )١(
  ٣٦٢ص –

مجموعة القواعد  –احمد سمير أبو شادي  – ١٤/١١/١٩٦٤في  ٧س  – ٤حكمها في القضية  ) ٢(
 – ١٩٦٥نوفمبر  – ١٩٥٥القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا في عشر سنوات نوفمبر 

  .٢٦٣ص  – ٢٤٧بند  –الدار القومية للطباعة و النشر  –الجزء الأول 
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وأمانة أو يخل بالثقة المشروعة في هذه الوظيفة، إنما يرتكب ذنباً إدارياً يسوغ تأديبه، 
أما إذا انعدم مأخذ على السلوك الإداري للموظف، ولم يقع منه أي إخلال بواجبات 
وظيفته، أو خروج على مقتضى الواجب، فلا يكون ثمة ذنب إداري، وبالتالي لا محل 

وكذلك ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع الى ان  ،)١( )لجزاء تأديبي
كل فعل يرتكبه الموظف ويكون من شانه الإخلال بواجبات وظيفته او مخالفة (

 .)٢( )القوانين واللوائح يعتبر جريمة تأديبية يحق للجهة الإدارية محاسبته عليها 
وعرف مجلس  ،لشأن أما بالنسبة الى القضاء العراقي فقد ادلى بدلوه بهذا ا

الانضباط العام المخالفة التأديبية في سياق بيان مدى مسؤولية الموظف العام ورتبها 
إخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب، وإخلاله بكرامتها (في حالة 

بكيفية لا تستقيم مع ما يفرض عليه من استقامة وبعد عن موطئ الشبهات وتحفظ 
إن إخلال ( كما قضى بــ ، )٣( )مما يرتبط بحسن أداء الوظيفة وحيطة وحسن سلوك،

الموظف بواجبات وظيفته وخروجه على  مقتضياتها وعدم مراعاته التعليمات 
 )٤( )والقواعد الحسابية وتقصيره في أداء واجباته يكون سببا لمعاقبته تأديبيا 
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محمد عبد العال . أورده د - ق  ١٩لسنة  ٣في الطعن رقم  ١٩٧٩/ تشرين الثاني /١٩حكمها في   )١(
  .٤٤- ٤٣- ٤٢ص  -المرجع السابق  - السناري 

ادئ السنة التاسعة مجموعة مب – ٢٧/١/١٩٦٥في جلسة  ٨٦/٢/١٠٠فتواها في الملف رقم   )٢(
  ٢٦٨ص –عشر 

-٤١ص  –المرجع السابق –عبد القادر الشيخلي .ذكره د – ٢٩/٣/١٩٧٢في  ٣٠قراره المرقم   )٣(
٤٢  

 – ١٩٧٥ –العدد الثاني  –منشور في مجلة العدالة  – ٢١/٧/١٩٧٣في  ١٦١/٧٣قراره المرقم   )٤(
  ٥٠٧ص
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التأديبية بخصائص محددة تمنحها طابعا متميزا عن تمتاز المخالفة 
   -:المخالفات الاخرى واهم هذه الخصائص هي 

إن مجال المخالفة التأديبية هو الوظيفة العامة فلا يتصور ارتكابها إلا من قبل ) ١
 ،وفي إطار إخلاله بالواجبات كافة التي ينبغي عليه الالتزام بها  ،الموظف العام 
 ،ني عدم مسؤوليته عن الإعمال التي يرتكبها خارج نطاق وظيفته ولكن هذا لا يع

وبالتالي يسأل  ،فكل فعل يشكل انتهاكا لكرامة الوظيفة العامة يدخل في هذا المجال 
  .الموظف العام على تصرفاته كافة 

لا وجه قانونا لاعتبار (....وفي هذا الشأن قرر مجلس الانضباط العام بأن 
ة الجزائية مانعا من فرض العقوبات الانضباطية خلال مدة إيقاف إيقاف تنفيذ العقوب

تنفيذ العقوبة لان المحكمة الانضباطية قد انصبت على تصرفات ومخالفات إدارية 
وان إيقاف التنفيذ لا  ،ولا يمتد إليها حكم المحكمة المقصور على الناحية الجزائية 

يمنع من مؤاخذته تأديبيا على  يبرئ سلوك المعترض عليه من الوجهة الإدارية ولا
مؤاخذة مردها أخلاله بواجبات وظيفته وخروجه على مقتضى الواجب  ،هذا السلوك 

وإخلاله بكرامتها بكيفية لا تستقيم مع ما يفرض عليه من استقامة وبعد عن موطئ  ،
 )١( ....)مما يرتبط بحسن أداء الوظيفة  ،الشبهات وتحفظ وحيطة وحسن سلوك 

حسب الاتجاه الغالب كما هو الحال في فرنسا ( وع المخالفات التأديبية عدم خض) ٢
لمبدأ لا جريمة إلا بنص بمفهومة الجنائي المتضمن تقنين الجرائم ) مصر والعراق 

 ،حيث تتمتع الإدارة بسلطة تقديرية لتحديد المخالفات التأديبية  ،الجنائية حصرا 
 )٢(افق العامةوحسب الاعتبارات والظروف المتباينة للمر 

                                                           

 ٤٢-٤١ص -المرجع السابق  -القادر الشيخليعبد . ذكره د – ٣/١٩٧٢/ ٢٩في  ٣٠قراره المرقم )  ١(
  ١٠١ص –المرجع السابق  –منصور إبراهيم العتوم . د  )٢(
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حيث يعتبر البعض  ،ورغم ذلك فان هذا المبدأ يأخذ شكلا أخرا في المجال التأديبي 
بأن وضع القانون لقاعدة عامة او تحديد مخالفات على سبيل المثال للقياس عليها 

 )١(يعتبر تطبيقا لهذا المبدأ
مكن وبذلك فأن مبدأ عدم جواز التوسع والقياس في القضايا الجزائية  لا ي

فمعظم التشريعات الإدارية تجعل تحديد الجريمة  ،أعماله في المجال التأديبي 
وهذا يتماشى  ،التأديبية من مهام الإدارة فتمنحها سلطة تقديرية لممارسة هذه المهمة 

وبكون المخالفة  ،الذي يتصف بالحداثة النسبية من جهة  ،وطبيعة المجال التأديبي 
الوظيفة  التي يشغلها الموظف وما تتطلبه من حرص التأديبية تختلف باختلاف 

   . )٢(قد يسيء إلى السمعة ويجرح الكرامة وبعد عن مواطن الريبة مما  روتبص
خضوع المخالفة التأديبية لمبدأ المساواة في المعاملة العقابية بين الموظفين ) ٣

يبية بسبب فلا يجوز اختلاف العقوبة المفروضة على المخالفة التأد ،العموميين 
كالاختلاف بين الرئيس والمرؤوس او الاختلاف بين  ،اختلاف أشخاص الموظفين 

 )٣(المستل والمتحزب لحزب الرئيس الإداري 
فمعظم القوانين عمدت الى المساواة بين الموظفين في العقوبات التأديبية التي 

لموظفين بعض القوانين إلى التمييز بين ا تفي حين ذهب ،يمكن أن توقع عليهم 
كما في القانون السعودي والكويتي  ،وذلك بإقرار عقوبات خاصة بكبار الموظفين 

  )٤(والإماراتي

                                                           

 –الجرائم التأديبية والجنائية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام  –عبد الوهاب البنداري  ) ١(
  ٤٤-٤٣ص – ١٩٧١ – ١٩٧٠ –القاهرة 

  وما بعدها  ٥٨ص –المرجع السابق  –ملكية الصروخ . د  )٢(
 ٢٠٠٧ –دار النهضة العربية  –الجزاء التأديبي وطرق الطعن به  –محمد إبراهيم الدسوقي . د  )٣(

  ٢٧ص –
 ١٩٨٠ – ١ط –القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد  –ماجد راغب الحلو .د ) ٤(

  ٢ص –
  ١٧١ -  ١٧٠ص –المرجع السابق  –منصور إبراهيم العتوم .د    
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خضوع المخالفة التأديبية لمبدأ عدم جواز فرض عقوبتين عن الفعل الواحد في ) ٤

اما بالنسبة للعلاقة بين المسؤولية التأديبية والمسؤولية الجنائية  ،النطاق التأديبي فقط 
فانه من الممكن أن يتعرض الموظف للمساءلة  ،بالنظر لاستقلالها عن بعضهما و 

المخالفة  فان كانت ،إذا ما توافرت شروط المسؤولية عنهما  ،الجنائية والتأديبية 
وألحقت ضررا ماديا او معنويا  ،عليها في قانون العقوبات  التأديبية جريمة معاقب

ولا يعتبر ذلك تعددا في  ،الجنائية والتأديبية قامت المسؤولية  ،بالوظيفة العامة 
  . )١(العقاب عن ذات الفعل

إن المخالفات التأديبية تفتقر إلى الوضوح والتحديد الذي تمتاز به المخالفات ) ٥
  .)٢(الجنائية

تعتبر المخالفة التأديبية انتهاكا لمقتضيات الوظيفة العامة بينما تمثل الجريمة ) ٦
وتنسب إلى  ،فللمخالفة التأديبية طابع طائفي  ،ى المجتمع بأسرة الجنائية اعتداء عل

   ، )٣(الموظف باعتباره منتهكا لنظام طائفة معينة
بيد ان الجريمة  ،ولكن هذا لا يعني ان المخالفة التأديبية لا تضر بالمجموع 

  . الجنائية يكون تأثيرها مباشرا ومؤثرا 
رجعية القانون الأصلح للمتهم والمعمول بها  عدم خضوع المخالفة التأديبية لقاعدة) ٧

والتي تتضمن سريان القانون بأثر رجعي لاستفادة المتهم من  ،في المجال الجنائي 
ذا إغير إن القانون . القانون الجديد استثناء من قاعدة عدم رجعية القوانين العقابية 

از حينها أعمال نص على رجعيته على المخالفات التأديبية كونه أصلح للمتهمين ج
 .القاعدة المذكورة 

 

                                                           

  وما بعدها  ٩ص –المرجع السابق  –محمد عبد العال السناري .د ) ١(
 – ١٩٧٦ –رسالة دكتوراه  –دراسة مقارنة  –فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها  –مصطفى عفيفي   )٢(

  ٦٤ص 
  ١١٩ص –المرجع السابق  –محمد عبد العال السناري .د)  ٣(



ل ا
	���                                                                 ��وق �
ا
 ا
د��ع و��د�ب ا
�وظف ا
��م

 - ٥٤ -

  
�� 
 ا
	��� ا

 ا
)"'&�ت ا
��د��(� 

  وسنتناول في هذا المطلب العقوبة التأديبية والمبادئ التي تقوم عليها 
 ا
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كما هو الحال في  ،لم تعرف معظم القوانين الوظيفية العقوبة  التأديبية 
 )٢(والمصري  )١(يالقانون الفرنس

وإنما اكتفت بحصر العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على  ، )٣(والعراقي    
  .الموظف العام المخالف لا حكامها 

وعلى اثر تكفل الفقه والقضاء بمحاولة وضع تعريف جامع مانع للعقوبة 
سلطة جزاء تفرضه ال( التأديبية ففي فرنسا عرف البعض العقوبة التأديبية بأنها 

 )٤( )الإدارية على موظف عام بمناسبة ارتكابه لمخالفة تأديبية أثناء الخدمة او بسببها
جزاء يوقع على الموظف الذي تثبت ( اما في الفقه المصري فقد عرفها البعض بأنها 

جزاء أدبي ومادي يلحق ( كما عرفت بأنها  ، )٥( )مسؤوليته عن جريمة تأديبية 
وإنما  ،و شرفه او ماله أو حريته شأن العقوبات الجنائية بالموظف ليس في حياته ا
فيؤدي الى حرمانه من المزايا والحصانات الوظيفية التي  ،في وضعه الوظيفي فقط 

 )٦( )ة مؤقتة أم نهائية فاو من الوظيفة التي يشغلها سواء أكان ذلك بص ،يتمتع بها 
                                                           

  -:الفرنسي المنشور في  ١٣/٧/١٩٨٣التي نص عليها قانون  قائمة العقوبات التأديبية -:نظر ي ) ١(
La Fonction Publique. Document d'etudes. N201 . 1992 . P . 41. 

لسنة ) ٤٧(من القانون رقم ) ٨٠(نظر قائمة قائمة العقوبات التأديبية التي نصت عليها المادة ي ) ٢(
  .المصري  ١٩٧٨

من قانون انضباط موظفي الدولة ) ٨(ة التي نصت عليها المادة نظر قائمة العقوبات التأديبيي ) ٣(
  المعدل  ١٩٩١لسنة ) ١٤(والقطاع العام رقم 

)4 ( M. Waline – Precis de droit administrative – Paris – 1970 – p.63 
  ٢٩٧ص –المرجع السابق  –محمد جودت الملط .د ) ٥(
  ٢٨ص –المرجع السابق  –مصطفى عفيفي .د)  ٦(
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لى الموظف الذي يخل عقوبة تفرض ع(وفي العراق عرفها جانب من الفقه بأنها
 )١()بواجبات الوظيفة العامة

العقوبة المهنية التي توقع على من أخل بواجبه ( كما عرفها جانب آخر بأنها 
  )٢( )او خرج على مقتضيات الوظيفة ومس كرامتها  ،الوظيفي 

وتخص العقوبة التأديبية بخصائص معينة وهي المرونة والطائفية والمساس 
  .دون ان تمس حياة الموظف او أمواله الخاصة  ،ادية والمعنوية بمزايا الوظيفة الم

عقوبات معنوية وعقوبات : هذا ويمكن تصنيف العقوبات التأديبية إلى نوعين 
يكون الغرض من الأولى إيلام الموظف معنويا وتنبيهه وتوجيهه نحو إتباع  ،مادية 

 ،لعامة اضيات الوظيفة سلوك قويم في المستقبل وعدم تكرار أفعاله المخالفة لمقت
ومن أمثلتها التنبيه والإنذار واللوم  ،وليس لهذا النوع من العقوبات أي اثر مادي 
 .ار المادية ثوالتوبيخ والتي تقرر بعض القوانين خلوها من الا

أما العقوبات المادية فهي التي تؤدي إلى إيلام الموظف ماديا بالدرجة الأولى 
فتعمل على حرمان الموظف من المزايا الوظيفية المقررة في ومعنويا بالدرجة الثانية 

 )٣(القوانين أو حتى الحرمان من الوظيفة نفسها
 ١٩٩١لسنة ) ١٤(وفي قانون انضباط  موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

نجد ان العقوبات التأديبية التي نص عليها هذا القانون لم تتضمن عقوبات  ،المعدل 
ما اشتملت كافة هذه العقوبات على مساس مادي بمزايا الوظيفية وإن ،معنوية بحتة 

  .ولكن ذلك لا يعني عدم وجود اثر معنوي لهذا العقوبات  ،العامة 
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  ٣٣ص –المرجع السابق _ غازي فيصل مهدي .د)  ١(
  ١١ص –مرجع سابق  –عبد القادر الشيخلي .د)  ٢(
  ٣٢٨ص –المرجع السابق  –محمد جودت الملط .د)  ٣(
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تقوم العقوبات التأديبية على مبادئ عامة تقيد المشرع او الإدارة او كليهما 
ومبدأ التدرج الذي يعني أمكانية  ،منها مبدأ الشرعية  ،ض هذه العقوبات عند فر 

تجزئة الم العقوبة بطريقة يمكن معها الأخذ بعين الاعتبار ظروف الحالة التي تفرض 
ومبدأ المساواة في العقاب الذي يسود النظامين الجنائي والتأديبي .  )١(فيها العقوبة

به تكريسا لانتهاك مبدأ أوسع هو مبدأ المساواة  والذي يعد الإخلال ،على حد سواء 
 . )٢(أمام القانون

ومبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة الذي يعني وجوب توفر الملاءمة بين 
ومبدأ حظر القياس في  ، )٣(درجة خطورة الجريمة ونوع العقوبة  المفروض ومقدارها

فلا يمكن التوسع  ،كل حصري نطاق العقوبات التأديبية والتي ينص عليها الشروع بش
ومبدأ شخصية العقوبة الذي يسود في النظام الجنائي والتأديبي  ، )٤(او القياس عليها

والذي يعني عدم جواز تعدي اثر العقوبة شخص مرتكب الجريمة لتلحق بغيره من 
عدم رجعية الجزاء الذي يشير الى ان  أومبد ،ومبدأ وحدة الجزاء  ، )٥(الأشخاص 

وأخيرا هناك مبدأ  ، )٦(لا يترتب أثرها الا من تاريخ فرضها وليس قبل ذلك العقوبة
المشروعية الذي يعني عند غالبية الفقهاء خضوع تصرفات الأفراد والسلطات كافة 

  .  )٧(لحكم القانون
  :مبدأ شرعية العقوبة التأديبية -١

                                                           

  ١٤٢ص –المرجع السابق  –منصور إبراهيم العتوم .د ) ١(
 –عمان  –نشر والتوزيع دار الفكر لل –النظام القانوني للجزاء التأديبي  –عبد القادر الشيخلي  ) ٢(

  . ١٢١ص - ١٩٩٨٣
  ٢٠٤ص –المرجع السابق  –مصطفى عفيف . د  )٣(
  ١٥٤ص –المرجع السابق  –منصور إبراهيم العتوم  - د  )٤(
  ١٨٢ص –المرجع السابق  –مصطفى عفيفي .د  )٥(
  ١٥٧ص –المرجع السابق  –منصور إبراهيم العتوم .د  )٦(
  ٢٠ص – ١٩٦٧ – ٤ط –لإداري القضاء ا –محمود محمد حافظ .د ) ٧(
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لعام إحاطة الموظف ا ،يستهدف مبدأ شرعية العقوبة في المجال التأديبي 
وان يكون  ،مقدما بالواجبات والمحظورات التي يترتب على مخلفتها إنزال العقاب به 

ليتبين له الآثار المترتبة على  ،ملما بما يمكن ان يفرض عليه من العقوبات 
وليكون على علم من أمره فمدلول مبدأ شرعية العقوبة في المجال  ،تصرفاته 

وهذا  ،ملزمة بفرض عقوبة حددها المشرع مسبقا التأديبي يعني ان السلطة التأديبية 
وعلية فالسلطة التأديبية لا  ، )١(التحديد جاء على سبيل الحصر بواسطة نص قانوني

والقاعدة العامة في المجال التأديبي  ،يمكنها فرض عقوبة غير التي حددها المشرع 
ويترك للسلطة هو ان ينص المشرع على قائمة العقوبات التأديبية على سبيل الحصر 

التأديبية سلطة تقديرية لفرض أي عقوبة تأديبية من بين العقوبات المحددة بسبب 
ولا يحق لها فرض عقوبة غير منصوص عليها في  ،ارتكاب أية مخالفة تأديبية 

فاذا ما اقدمت على فعل ذلك فان العقوبة المفروضة تعتبر غير مشروعة  ،)٢(القانون
ويتم ذلك  ، )٣(ستعمال السلطة التأديبية ينبغي تقويمهوتنم عن انحراف خطير في ا

  .في العادة من خلال اللجوء الى القضاء يتولى عملية الغاء العقوبة المخالفة للقانون 
والذي ينصرف إلى العقوبة  ،لا عقوبة إلا بنص  ،وانطلاقا من المبدأ العام للقانون 

ض عقوبة تأديبية لم يجوز فر  فلا ،كانت جنائية أو تأديبية  سواءً  ،بصفة عامة 
لا   ،كانت قضائية أو إدارية  وبذلك فالسلطة التأديبية سواءً  ،شروع ينص عليها ال

حتى وإن كانت أخف  ،تستطيع فرض عقوبة إلا من بين العقوبات المحددة قانونا 
على رضاء الموظف العام فهذا  او فرضت بناءً ’ وطأة من التي كان يجب فرضها 

                                                           

الإصدار  –الطبعة الأولى  –الجزء الثاني  –موسوعة القضاء الإداري  –علي خطار شطناوي .د ) ١(
  ٨١٥ص - ٢٠٠٤ –الأردن  –عمان  –مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع  –الأول 

المكتبة  -١٩٩٩ –الطبعة الأولى  –القضاء الإداري في الأردن  –نواف كنعان .د: أنظر   )٢(
  ٢٨٣- ٢٨٢ص –المرجع السابق  –سليمان محمد الطماوي .ود ١٤٣ص –الوطنية 

)3 ( Alain Plantey. Traite Pratique  De La  Fonction Publique Troisieme 
Edition Tomel-paris . 1971.p.516. Francois Gazier – Op.Cit-P.167-
168 
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ن دائرة البطلان لأن مركز الموظف والعقوبة التي تسلط عليه من لا يخرجها م
  . ولا يجوز الاتفاق على خلافها  ،الأمور التي يحددها القانون 

قضت المحكمة الإدارية العليا المصرية ببطلان عقوبة  ،وفي هذا المجال 
لأن خفظ الكادر ليس من العقوبات  ،خفظ الدرجة التي تنطوي على خفظ الكادر 

  .لتأديبية التي على سبيل الحصر الجرائم والعقوبات ا
 ، ١٩/١٠/١٩٤٦اما بالنسبة الى التشريعات الوظيفية ففي فرنسا وبتاريخ 

منه العقوبات التأديبية التي يجوز ) ٦١(صدر قانون التوظف وحصرت المادة 
اذ حددت  ٤/٢/١٩٥٩ثم صدر أمر  ،فرضها على الموظفين المخالفين لأحكامه 

منه وعلى سبيل الحصر العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على ) ٣٠( المادة
 )١(الموظفين

وفي مصر حصر الشرع العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الموظفين 
 )٢(وقوانين العاملين بالقطاع العام ،وذلك في قوانين العاملين المدنيين المتعاقبة  ،

شرعية العقوبة التأديبية وحدد في قوانين  أما المشرع العراقي فقد اخذ بمبدأ
العقوبات التأديبية التي يجوز  ١٩٩١و  ١٩٣٦و  ١٩٢٩الانضباط الثلاثة للسنوات 

  .توقيعها على الموظفين على سبيل الحصر 
لا جريمة ولا  -:ثانيا ( على ان  ٢٠٠٥من دستور ) ١٩(كذلك نصت المادة 

 ،الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة  ولا عقوبة إلا على الفعل ،عقوبة الإ بنص 
  ).عقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة الولا يجوز تطبيق 

اما بالنسبة الى القضاء فنجده قد عزز من تطبيق هذا المبدأ ففي فرنسا قرر 
ن العقوبة التأديبية التي بأ ٢٤/١١/١٩٨٢القضاء الإداري في حكم له صدر في 

 )٣(توقعها الإدارة تعد غير قانونية اذا لم ترد في القانون

                                                           

  ١١٢ص –لسابق المرجع ا –محمد عبد العام السناري .د  )١(
  ١١٣ص –المرجع نفسه  ) ٢(

)3(  Jean Michel De Forges. Op.Cit.P.173. 
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لم يعد التنزيل في الوظيفة عقوبة ( وفي مصر حكمت المحكمة الإدارية العليا بانه 
من القانون  ٨٤ولذا فان المادة  ، ١٩٠١تأديبية كما كان الحال طبقا لدكريتو سنة 

لم تنص على تنزيل الدرجة بل نصت على خفض  ،يبية حين عددت الجزاءات التأد
  .)١( )الدرجة 

  مبدأ وحدة العقوبة التأديبية  -٢

الواقعة  فيمن المبادئ المستقرة في النظام القانوني عدم جواز فرض عقوبتين 
في جميع المجالات العقابية  ،وتشريعا   الواحدة وهذا مبدأ مسلم به فقها وقضاءً 

والذي يعني عدم إمكانية فرض أكثر من عقوبة واحدة على  ،ة الجزائية والتأديبي
فلا يجوز فرض عقوبتين اصليتين نهائيتين ’ الموظف بسبب نفس المخالفة 

عن نفس الجريمة ) النظام التأديبي او النظام الجنائي ( يخضعان لنظام قانوني واحد 
 .)٢(وعلى نفس الشخص

فاذا  ،ب الا بعقوبة تأديبية واحدة فالموظف المخالف لاحكام  القانون لا يعاق
  .ذلك يعتبر إخلالا بقواعد العدالة  نفرضت على فعله عقوبتين فا

لا ( وقد التزمت المحكمة الادارية العليا بهذا المبدأ وقضت في حكم لها 
ما لم  ،بجزائين أصليين  ،تجوز معاقبة العامل على الذنب الاداري الواحد مرتين 

او لجزائين لم يقصد المشرع اعتبار  ،لى الجمع بينهما ينص القانون صراحة ع
ومن  ،وهذا من البداهات التي تقتضيها العدالة الطبيعية  ،احدهما تبعيا للآخر 

 )٣(الاصول المسلم بها في أغلب التشريعات 
والعبرة من تقرير هذا المبدأ هي عدم جواز محاكمة ومجازاة الذنب عن فعل 

لعقوبة التأديبية التي فرضت فإنها تجب ما بعدها مادامت لمرتين وعليه أيا كانت ا
  .صادرة وفقا للقانون 

                                                           

 – ٢جــ –احمد سمير ابو شادي  – ١٠/١٢/١٩٥٥في  –ق ٢س  ٢٦حكمها في القضية رقم   )١(
  ٢٣٣٠ص – ٢٢٤٣بند  –المرجع السابق 

  ١٩١ص –المرجع السابق  –مصطفى عفيفي .د ) ٢(
  ٥٥-٥٠ص –المرجع السابق  –ي عبد الوهاب البندار  ) ٣(
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إذا وقع جزاء على موظف عن ( قرر القضاء المصري بانه  ،وتطبيقا لذلك 
مادام هو عين  ،فعل إرتكبه فأنه لا وجه بعد ذلك لتكرار الجزاء عن السلوك ذاته 

على  ،واحد ومحاسبة واحدة للموظف  الجريمة التأديبية ولا يسمح ايضا بتضمن قرار
وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية التي ينص  ،فعل او واقعة واحدة أكثر من عقوبة 

مثلا ان يجمعه عقوبتين خفض الراتب مع خفض  ،فيها المشروع صراحة على ذلك 
  ).الدرجة في مادة واحدة فيمكن في هذه الحالة تسليطهما  عليه عند المخالفة 

 ،وينبغي التمييز هنا بين الحالات التي تكون فيها أما ازدواج للعقوبة هذا 
كما هو الحال في الاستمرار  ،وبين حالات أخرى لا تتماشى مع متطلبات هذا المبدأ 

فإذا فرضت عقوبة تأديبية على الموظف العام عن  ،بارتكاب المخالفة التأديبية 
في مخالفته بعد ذلك فإنه يعتبر مرتكبا  ثم استمرار الموظف المذكور ،مخالفة معينة 

 رى عليه تالية للعقوبة التي فرضتلمخالفة أخرى جديدة تستوجب فرض عقوبة أخ
كما لو عوقب موظف ما باستغلال أدوات العمل لتحقيق اغراض  ،سابقا عليه 

واستمر في استخدام هذه الادوات لمصلحته الخاصة فانه يكون  ،ومصالح خاصة به 
  .اب التأديبي ثانية وثالثة دون التقيد بمبدأ وحدة الجزاء التأديبي عرضة للعق

الجمع بين عقوبة تأديبية  ،كما لا يعتبر اخلالا بمبدأ وحدة العقاب التأديبي 
 )١(ن عن بعضهماين مستقلتتيان عن دعو تا ناتجملأنه ،وعقوبة جزائية 

ة مع عقوبتها كذلك لا يعتبر ازدواج للعقوبة التأديبية فرض عقوبة تأديبي
  .لأن الثانية ليست مستقلة على الأولى  ،التبعية ان وجدت 

  :مبدأ شخصية العقوبة التأديبية  -٣

وبذلك فلا يمكن فرضها الا على  ،ان مناط فرض العقوبة هي المسؤولية 
 )٢(وبالتالي ارتباط العقوبة بشخصية الفاعل ،ل قانونا عن ارتكاب الجريمة و المسؤ 

أديبي فأن العقوبة لا تفرض الا على الموظف المخالفة وفي المجال الت
فتقتصر مسؤولية الموظف على الإخلال بواجباته  ، ه، دون غير لواجباته الوظيفية 

                                                           

  ١٤٥ص –المرجع السابق  –قضاء التأديب  –سليمان محمد الطماوي .د ) ١(
  ٢٣٩ص –مرجع سابق  –احمد فتحي سرور .د  )٢(
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ودون ان  ،دون غيرها  ،الوظيفية او انتهاكه للمحظورات التي نص عليها القانون 
 )١(الا اذا كان شريكا معه ،يسال غيره عنها 

  .بين خطأه والضرر الناتج عنه  بحيث تتوفر الصلة
 ،وهذا هو مبدأ شخصية العقوبة والمطبق في المجالين التأديبي والجنائي 

  .حتى لو سكت المشرع عن ذكره في ثنايا نصوصه 
ان المسؤولية (وفي هذا الشأن حكمت المحكمة الادارية العليا في مصر بــ 

ؤولية شخصية فيتعين لادانة  التأديبية شأنها في ذلك شأن المسؤولية الجنائية مس
ته اداريا الذي حال شيوع التهمة بينه وبين غيره ان يثبت االموظف او العامل ومجاز 

انه قد وقع منه فعل ايجابي او سلبي محدد يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة 
الادارية فإذا انعدم المأخذ على سلوك العامل ولم يقع منه أي اخلال بواجبات 

خروج على مقتضياتها فلا يكون ثمة ذنب اداري وبالتالي لا محل لتوقيع  وظيفته او
جزاء تأديبي والا كان قرار الجزاء في هذه الحالة فاقدا لركن من اركانه وهو 

 )٢()السبب
ورغم ذلك فان الواقع العملي يؤكد ان اثار العقوبة التأديبية لا تتوقف عن عند 

  .أسرته  بل يمتد لغيره كأفراد ،الف خالم شخص
من جانب أخر ترد على هذا المبدأ استثناءات منه حينما ينص القانون على 
فكرة مسؤولية المتبوع عن اعمال اتباعه حينما يمارس التابع المخطئ اعمال لحساب 

وتحت اشرافه ومراقبته فيملك المتبوع سلطة فعلية في اصدار الاوامر على  ،المتبوع 
 )٣(التابع

                                                           

  ٨٠ص –ذاتية نظام التأديب  –محمد عصفور .د ) ١(
ي مجموعة احكام المحكمة الادار  -١٩٦٤نوفمبر  ١٤ع في جلسة ،ق٧لسنة  ٤الطعن رقم  ) ٢(

   ٢٨ص –السنة العاشرة  –العليا 
منشور  – ١٩٨٢مارس  ١٧امام محكمة النقض المصرية في . ق ٥١لسنة  ١٠٨٤الطن رقم  ) ٣(

  ١٢٤ص – ١٩٨٤ –فبراير  –في مجلة المحاماة يناير 
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العراقي نصت في  ٢٠٠٥من دستور  ١٩ه ان المادة جدير بالاشارة  الي
  ).العقوبة شخصية (الفقرة ثامنا منها على ان 

  مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية و المخالفة المرتكبة -٤

إن العقوبة التأديبية يجب أن تكون بالقدر الضروري والملائم لحجم المخالفة  
أي لا  ،او الامعان في الرأفة  ،شدتها والإسراف في  ،التأديبية دون المبالغة فيها 

لأن كلا الأمرين ضار للمصلحة العامة فالمخالفة والعقوبة  ،تفريط ولا إفراط 
 )١(وهما قوتان متساويتان بالقوة ومتعاكستان بالاتجاه ،مرتبطتان بعلاقة الفعل 

 ،قامت بتحديد العقوبات التأديبية وبالنظر الى أن الغالب الاعم من التشريعات
وتركت  ،ولم تربط كل مخالفة بعقوبة محددة  ،إلا أنها لم تحصر المخالفات التأديبية 

لذلك  ،والعقوبة المراد تطبيقها  ،للسلطة التأديبية مهمة الموازنة بين الفعل المرتكب 
. كان لابد من ضمان عدم تجاوز هذه السلطة لمبدأ التناسب بين العقوبة والمخالفة 

تناسب من خلال معيارين الأول موضعي يستلزم تماثل العقوبة ويمكن تحقيق هذا ال
والثاني شخصي يتطلب تناسب الم العقوبة مع درجة  ،مع جسامة النتيجة الواقعة 

 )٢(الخطأ الذي ارتكبه الفاعل
اك هكذلك فأن السلطة التأديبية تلتزم باختيار العقوبة الضرورية لمواجهة ألانت

وبخلاف  ،زم لردع المخالف وزجر غيره من الموظفين لاالقانوني الحاصل بالقدر أل
فقد حكمت المحكمة  ،ذلك فأن قراراته تكون عرضة للالغاء من قبل القاضي الاداري 

لئن كان للادارة سلطة تقدير الجزاء التأديبي في ( الادارية العليا في مصر بقولها 
لى اساس قيام سببه الا ان مناط ذلك ان يكون التقدير ع ،حدود النصاب القانوني 

لم يقم في حق  ،فاذا تبين انه قدر على اساس تهمتين او عدة تهم  ،بجميع اشطاره 
فان الجزاء والحالة هذه لا يقوم على  ،الموظف سوى بعضها دون البعض الاخر 

ويتعين الغاؤه لاعادة التقدير على جميع الافعال المنسوبة للموظف  ،كامل سببه 
                                                           

  ٧٩ص –المرجع السابق  –محمد عصفور .د  )١(
 – ١٩٩٤ - جامعة الجديدة للنشردار ال –اصول علم الجزاء الجنائي  –سليمان عبد المنعم .د  )٢(

  وما يعدها  ٥٨ص
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اذ ليس من شك في انه  ،بعض الاخر ارتباطا لا يقبل التجزئة مرتبطة ببعضها مع ال
وكان ذلك ملحوطا عند  ،اذا تبين ان بعض هذه الافعال لا تقوم في حق الموظف 

ان يكون الموظف  فلا يجوز ،تقدير الجزاء لكان للادارة رأي اخر في هذا التقدير 
 )١( )ضحية الخطأ في تطبيق القانون 

  في العقاب مبدأ عدم الرجعية  -٥

يقوم هذا المبدأ على فكرة وجوب التجريم المسبق للفعل وبطريقة واضحة 
بحيث يطبق هذا التجريم  ،وبشكل لا يقبل التأويل  ،المعالم لا لبس ولا غموض فيها 

 )٢(وليس قبل ذلك ،والعقوبات المفروضة عليه على الحالات المستقبلية 
كما لا  ،لوك تحقق في الماضي وبذلك لا يمكن انسحاب هذا التجريم على س

يمكن تطبيق عقوبة جديدة مفروضة على فعل تم تجريمه سابقا اذا كانت اشد من 
وبعبارة اخرى لا يجوز تطبيق القانون العقابي الجديد اذا كان أسوا  ،العقوبة السابقة 

  .للمتهم 
يبي وبالنسبة للمجال التأديبي فالقاعدة العامة هي وجوب تطبيق القانون التأد

فلا يمكن تطبيق القانون  ،على الموظف المتهم وقت ارتكابه للمخالفة التأديبية 
 )٣(الجديد ان وجد اذا كان ذلك يسبب ضررا بالموظف بالمقارنة بالقانون السابق

الأصل طبقا للقانون (...وقد قضت المحكمة الادارية العليا في مصر بان 
ما تقضي به العدالة ويستلزمه الصالح الطبيعي هو احترام الحقوق المكتسبة فهذا 

العام اذ ليس من العدل في شيء ان تهدر الحقوق كما لا يتفق والصالح العام ان 
لذلك جاء الدستور مؤكدا هذا  ،يفقد الناس الثقة والاطمئنان على استقرار حقوقهم 

                                                           

دار النهضة  –الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة  –عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر .ذكره د ) ١(
  ٤٨٢ص – ١٩٧٩ –العربية 

  ١٠٩ص –المرجع السابق  –احمد فتحي سرور .د  )٢(
 – ١٩٩٩ –دار ابو المجد للطباعة  –لعامة التأديب في الوظيفة ا –محمد ماهر ابو العينين .د ) ٣(

  ٥٦١ص
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مت فحظر المساس بالحقوق المكتسبة او بالمركز القانونية التي ت ،الاصل الطبيعي 
 )١( )الا بقانون بان جعل تقرير الرجعية رهينا بنص خاص في القانون 

انع من رجعية العقوبات ورغم ذلك فان بعض الفقهاء يرون ان لا م
 )٢(التأديبية

) ١٩(العراقي نص في المادة  ٢٠٠٥اليه ان دستور  لمامالإبجدير ومن ال
لذي يعده القانون وقت لا جريمة ولا عقوبة على الفعل ا -:ثانيا ( منه على ان 

قوبة النافذة وقت ارتكاب ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من الع ،اقترافه جريمة 
  )الجريمة

لا يسرى القانون الجزائي بأثر رجعي ( كما نصت الفقرة عاشرا منه على ان 
 ).إلا إذا كان أصلح للمتهم 

  

 

  

  

                                                           

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الادارية العليا في  – ١٩٦٥نوفمبر  ٢١حكمها في  ) ١(
  ٢٠٣٥ص – ١٩٨٤ –الجزء الثالث  –خمسة عشر سنة 

  p   -.cit   .op   - Waline  . M.٣٢٧. انطر  ) ٢(
 ٥٤ص –مرجع سابق  –مصطفى عفيفي .و د
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القضاء مكنة الاستعانة ب بأنهاالدعوى  المدنية المرافعات اءفقهيعرف 
يستخدمها وسيلة قانونية  هيفالدعوى هنا ، للحصول على تقرير حق أو حمايته

  . اللجوء للسلطة القضائيةمن خلال  صاحب الحق لحماية حقه
،فذهب بعضهم ضاء الاداري بشأنها قفقد اختلف فقهاء الالتأديبية  الدعوى أما
عن  الموظف العامبمحاكمة التأديبي مطالبة النيابة الإدارية للقضاء  الى انها

  . المناسبة بحقه التأديبيةوفرض العقوبة التي ارتكبها  التأديبيةالمخالفات 
الإدارية والقانونية الهادفة  عرفها البعض الآخر بأنها مجموعة الإجراءات بينما   

 السلطةمطالبة من خلال الوظيفية محاسبة الموظف العام المخل بالتزاماته إلى 
التأديبية التي المخالفات عن  العام الموظف مسائلةب –أياً كانت صورتها  – يةالتأديب

   .ارتكبها وفرض العقوبة المناسبة بحقه 
 الإجراءات أوفى وأشمل من سابقه لأنه يشمل ونميل الى هذا التعريف كونه

 التأديبيظام ناء تلك التي تقام في السو  أشكالهاللموظف العام بمختلف  التأديبية
  .القضائي او شبه القضائي  واالرئاسي 

هذا وان الدعاوى الادارية عموما هي من قبيل الدعاوى القضائية المقدمة الى 
ا هجهة قضائية تملك الولاية في هذه الدعاوى وتفصل في المنازعات المعروضة علي

  .)١(من خلال الاحكام القضائية التي تتخذها 
،وبيان علاقتها وفي ضوء ذلك فسندرس الدعوى التأديبية وفق المفهوم السابق 

  .بحقوق الدفاع 

                                                           

دار الفكر  –الاسكندرية  -دعوى الالغاء في قضاء مجلس الدولة   –بلال امين زين الدين   ) ١(
  .٢١٥ص – ٢٠١٠ - الجامعي 



ل ا
	���                                                                 ��وق �
ا
 ا
د��ع و��د�ب ا
�وظف ا
��م

 - ٦٦ -

 ���	
 ا�ولا
 ا
��د��(� ا�;�اءات�5��9 

ضد  ةالتأديبي الإجراءاتتحريك  أنتتفق قوانين التأديب بشكل عام على 
ومصر ،كما هو الحال في فرنسا الموظف العام يتم من خلال السلطة الرئاسية 

  .والعراق 
التأديبية ضد الموظف  الإجراءاتنسي يمنح صلاحية تحريك ر فالقانون الف

فهو صاحب القرار في هذا الشأن ،بينما يقوم  ،الأعلى الإداريالرئيس  إلىالعام 
موضع الاتهام ،على ان يكون  التأديبيةتقرير حول المخالفة  عالرئيس المباشر برف

الرئيس المحلي الذي يتولى مهمة تبليغ  إلى رسل التقريروي ،والأدلةمدعوما بالوقائع 
   .)١(التحقيق بإجراءالمختصة  التأديبيةالسلطة 

لسنة   ١١٧رقم  قانون النيابة الاداريةمن  ٣مادة فقد نصت ال اما في مصر
مع عدم الإخلال بحق الجهة الإدارية في الرقابة وفحص الشكاوى ( بقولها   ١٩٥٨

ابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين في الهيئة والخارجين والتحقيق تختص الني
  :عنها والعمال بما يأتي

   إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية -١
فحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن  - ٢ 

 .ال في أداء واجبات الوظيفةمخالفة القانون أو الأعم
إجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما  - ٣ 

يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات 
  .التي يثبت الفحص جديتها

تبعه الموظف بإجراء ويجب إرسال إخطار إلى الوزير أو الرئيس الذي ي
التحقيق قبل البدء فيه، وذلك فيما عدا الحالات التي يجري فيها التحقيق بناء على 

 .) طلب الوزارة أو الهيئة التي يتبعها الموظف

                                                           

)1   ( Serge Salon ،Jen- Charles Savignac- La Fonction Publique – Siery – 
1985 – 255- 260. 
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وعلى وفق ذلك فان السلطة الرئاسية هي المختصة بتحريك الاتهام التأديبي 
  .بحق الموظف العام 

انضباط موظفي الدولة من قانون ) ١٠( اما في العراق فقد خولت المادة
الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة المعدل  ١٩٩١ ةلسن ١٤والقطاع العام رقم 

تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على أن يكون أحدهم حاصلاً على 
تحقيق مع الموظف المخالف تحريرياً التتولى  شهادة جامعية أولية في القانون

  :الجهات التي يمكنها تحريك الاتهام تتمثل بما يأتي  أنا علم. وبحضوره
جميع العقوبات المنصوص  فرض اولا/ ١١في المادة  والذي خوله القانون: الوزير -١

ويعتبر رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة وزيرا لإغراض هذا  ،القانون عليها في 
  .القانون 

وكيل الوزارة ومن هو دائرة ويتضمن رئيس ال :رئيس الدائرة أو الموظف المخول -٢
،اما بدرجته من أصحاب الدرجات الخاصة ممن يديرون تشكيلا معينا والمدير العام 

الوزير صلاحية فرض العقوبات المنصوص عليها  يخولمن  والموظف المخول فه
 .في هذا القانون 

 فرض محق فرض العقوبة ولهثانيا / ١١استنادا للمادة  من هؤلاء ولكلٍ 
  :التالية على الموظف المخالف لأحكام القانون العقوبات

  لفت النظر. أ 
  الإنذار . ب 
  تتجاوز خمسة أيام  قطع الراتب لمدة لا. ج 
  التوبيخ . د 

فلرئيس الجمهورية  أولا/١٤نص المادة  إلىاستنادا : رئيس الجمهورية أو من يخوله  –٣
القانون على  فرض أيا من العقوبات المنصوص عليها في هذااو من يخوله 

   .الموظفين التابعين له 
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لرئيس مجلس الوزراء أو الوزير أو رئيس الدائرة  أنثانيا على / ١٤كما نصت المادة  -٤
مرتبطة بوزارة فرض إحدى العقوبات التالية على الموظف التابع لوزارته أو الغير 

  .دائرته والمشمول بأحكام هذا القانون 
  .إنقاص الراتب )  أ

  .ل الدرجة تنزي)  ب
  .الفصل ) ج
   .العزل ) د 

من القانون التي  أولا/ ١١هناك تضاربا بينه وبين المادة  أنوالظاهر من هذا النص 
  .نون اتمنح الوزير صلاحية فرض جميع العقوبات المنصوص عليها في الق

طة لالس إلىم التأديبي افان القانون العراقي منح سلطة تحريك الاته هوعلي
والتي تمتلك  أعلاهوالتي تتمثل بالسلطات المذكورة رئاسية المختصة ال الإدارية

  .سلطتي الاتهام وفرض العقاب 
  

�� 
 ا
	��� ا
  ا
��"(= إ;�اءات

ما في مفهومه العام التحري والتدقيق في البحث عن شيء  التحقيقب  قصدي
لتحقيق  في سبيل التأكد من وجوده، أو السعي للكشف عن غموض واقعة معينة، و

وفي النطاق ،التحقيق استعمال طرق ووسائل محددة كفلها القانون لإجراء ذلك يجري
لمعرفة الجاني في جناية ارتكبت أو شرع تلمس السبل الموصلة  بأنهالجنائي يعرف 

في ارتكابها وكذلك ظروف ارتكابها، وذلك باستعمال وسائل مشروعة للتحقيق 
  .)١(ومحددة من جهة مختصة

الكشف يستهدف  أساسيإجراء شكلي  بأنهفي المجال التأديبي فيعرف  أما
مع الأدلة وج لتحديد مرتكبهاالتأديبية  جريمةال ارتكابيتخذ بعد  ة،قيالحق عن

 عام إلى إدانة موظفتقود  كبيرةذات أهمية  اآثار بحيث يرتب ، التي تدينه والإثباتات

                                                           

منشورات  –حاكمة الجزائية ضمانات حقوق الخصوم خلال مراحل ما قبل الم –عادل حشموشي )   ١(
  .٢٢٣ - ٢٠٠٦ –الطبعة الاولى  –لبنان  –بيروت  –زين الحقوقية 
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 إلى أوالتأديبية المختصة ،بارتكاب مخالفة تأديبية تستوجب العقاب من السلطة 
  . إليهمن التهمة المنسوبة  براءته

،كأن يجري من خلال جهات عديدة هذا وان التحقيق في الجريمة التأديبية 
باط ضجان التأديبية في العراق والمشكلة بموجب قانون انلكما في ال إداريةتكون 

من قبل  ىاو قد تجر ،المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم موظفي الدولة والقطاع العام 
   . الإداريةفي مصر او من قبل النيابة  التأديبيةالقضاء كما هو الحال في المحاكم 

من جهة وبشكل  أكثرتحقيق في الجريمة التأديبية من ال إجراءكثيرة يتم  أحياناوفي 
  .مستقل وفي مراحل مختلفة 

في القانون العراقي يُسند إلى لجنة  تحقيقية تتولى القيام  التأديبيفالتحقيق 
وتكليفه بالحضور أمامها لمباشرة  المتهم العام لتحقيق بدءاً باستدعاء الموظفبمهام ا

من قبل الموظف عليها  والإجابةاللجنة التحقيقية التحقيق  بتوجيه أسئلة من قبل 
  .تثبت تحريريا وبتوقيع الموظف المتهم  أنكتابية على  أووبطريق شفوية  المذكور

وللجنة التحقيقية سلطة واسعة في تقصي الحقائق واكتشافها وصولاً لجمع الأدلة 
 ارتكابمكان  فلها أن تنتقل إلىالموظف العام ، إدانةاو  ببراءةوتكوين القناعة 

بموضوع التحقيق كما لها أن  المتعلقةالوثائق المخالفة والإطلاع على المستندات و 
تطلب من أي جهة أخرى تزويدها بالمستندات والوثائق التي تساعد على إنجاز 

  .في هذا الشأن بالخبراء  تستعين أن،كما لها التحقيق
ف العام قبل من ضمانات الموظ جوهريةوهذه الإجراءات تشكل ضمانة 

  .بحقه ةالتأديبي العقوبةفرض 
 وهو عملية، )١(بالاستجوابهذا وقد نص القانون العراقي على ما يعرف 

من قبل الرئيس الإداري المخول بفرض العقوبة  المشوبة بالاتهام توجيه الأسئلة
شهود شفوياً بال مواجهتهو  التأديبيةالعام المتهم بارتكاب الجريمة  الموظف إلىالتأديبية 

                                                           

لسنة )  ١٤(من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم ) رابعاً /١٠(انظر المادة )   ١(
  .المعدل ١٩٩١
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الموظف وفرض العقوبة  بإدانةالحقيقة والمتمثلة  إلىوصولاً  والإثباتاتوالأدلة 
  . براءته بإعلان أوالتأديبية بحقه 

، وتفرد الرئيس الاستجواب إجراءاته السريعة والشفوية ومما يؤاخذ على 
مما قد يؤثر سلبا على عنصر الحيدة المطلوبة في ،ته اءالاداري في انجاز اجرا

التحقيق  وأساليب بإجراءاتئيس قد يكون غير ملما ر ال أن إلى بالإضافة،قيق التح
في تحقيق دفاعه  ويخلالموظف في الدفاع عن نفسه تقليل فرص  إلىمما يؤدي 

الطعن القرار او الطعن فيه بطرق  التظلم منبالطعن  فيتنحصر ضمانة الموظف ف
  .المقررة بموجب القانون
مجلس الانضباط العام في  أمام التأديبيق يجري التحقي أنكذلك يمكن 

العقوبة أمام مجلس فرض  إن يطعن بقرار المعاقب يمكن للموظفف ،العراق
الجهة التي أصدرته، وذلك  ن القـرار لدىمإن يتظلم  ،وذلك بعد الانضباط العام

العقوبة وعلى الجهة المذكورة البت  بقرار فرضه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ
وعند عدم البت فيه رغم انتهاء هذه ، ا التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمهبهذ

ويجب إن يقدم الطعن لدى مجلس الانضباط العام  ،)١(المدة يعتبر ذلك رفضا للتظلم
  . الموظف برفض التظلم حقيقة أو حكما خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ

مجلس عند النظر في الاعي ير العام  الانضباطمجلس  أماموعند الطعن 
م وأحكام هذا القانون ئالطعن أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وبما يتلا

  . )٢(وتكون جلساته سرية
يمارس جميع صلاحيات  أنوفي سبيل قيام المجلس بوظيفته ينبغي عليه 

 والإطلاع،واستدعاء الشهود )الموظف المعاقب(الطاعن  إلىالتحقيق كالاستماع 
  . الأخرىالتحقيق  إجراءاتالوثائق والمستندات وغيرها من  على

 فرض العقوبة المصادقة على قرارب إماالمجلس قراره  وفي ضوء ذلك يتخذ 
  .)١(أو إلغائها هاأو تخفيض

                                                           

  .ثانيا من قانون الانضباط/ ١٥المادة )   ١(
  .دةالفقرة خامسا من نفس الما)   ٢(
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فمن  ،الدعوى التأديبيةفي  جوهريا دوراً ويمارس مجلس الانضباط العام 
في توجيه  ة كاملةحري،امتلك  تهإلى حوز  هذه الدعوى المسلم به أنه متى وصلت

تخذ من يأن ، المجلس واجبفمن ،لوجه الحقيقة فيها  ابتغاء الدعوى مسار تلك
توصلت اليه الادارة من النظر عما  بغضالإجراءات القانونية ما يوصله إلى الحقيقة 

 .نتائج 
نضباط مجلس الالا يقف أمام  الموظف العام المعاقب تأديبيافبالرغم من أن 

 موفرضت العقوبة علية ثم تظل،وسُمع دفاعه  ،إلا بعد أن يكون قد حقق معه  العام
عيد التحقيق معه يأن  المجلسإلا أن من حق  .وبعدها طعن بقرار فرض العقوبة 

ما يراه لازماً لاستظهار وان يمارس كل ،الاداري عتد بالتحقيق يوألا  ،من جديد 
يجريه عبر وسائل الإثبات المختلفة كالمعاينة الحقيقة من خلال التحقيق الذى 

  . وغيرها..…وندب الخبراء ،واستجواب المتهم ،وسماع الشهود 
له كامل الحرية في تكوين عقيدته واقتناعه إزاء ثبوت والمجلس في ضوء ذلك 

 .ونسبتها إلى المتهم من عدمه  وقائع الدعوى
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مطلب سنتحدث عن اتخاذ القرار التأديبي من الجهة المختصة في هذا ال
  : الأتيوعلى النحو قضائية ، أم إداريةبنظر الدعوى التأديبية سواء كانت 

  

 تكوين عقيدتها في السلطة التأديبيةحرية :  أولا

 فيالسلطة التأديبية المختصة مبدأ حرية  التأديبيمجال ال في الثابتةمن المبادئ 
ن الدعوى التأديبية،منبثقة من معطيات وملابسات هذه أة وعقيدة بشقناعتكوين 
  .الدعوى

بناء عقيدة تتعلق  في حرية الكاملةال لهذه السلطةأن يكون وهذا يعني 
   .تقيد بدليل معيندون الالأدلة التى تقدم طمئنان الى لامبنية على ا، بالدعوى التأديبية

                                                                                                                                                                      

  .الفقرة أولا من نفس المادة)   ١(
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القانوني الذي تقتنع به على المخالفة المختصة تتبنى الوصف  التأديبيةفالسلطة 
العام المتهم بهذا الوصف وتمنحه  الموظف بإعلامموضوع الدعوى ،وتقوم  التأديبية

بطلت الدعوى  إلاو بمبدأ حق الدفاع  إعمالاالوقت المناسب لتحضير دفاعه ،
  .)١(التأديبية

معينة تضمن الحد ضوابط بهذه الحرية ليست مطلقة فهي مقيدة  أنبيد 
 ينبغيو  ،والملابسات المحيطة بالدعوى الأدلةمن المعقولية في التعامل مع  الأدنى
ة التي درسمها لملامح العقيعند  الضوابط المذكورة مراعاة التأديبيةالسلطة على 

إلى سلطة  المطلقة قد تفضي الحرية،لا سيما وان ستتبناها بشان هذه الدعوى 
بدلا   التأديبيةالسلطة  لأعضاءالشخصية  قدوالع المعتقدات أساستبنى على تحكمية 

  .الدعوى المعروضة  لأدلة والموضوعي المنطقيالتقدير  من
 التأديبية لدى السلطة المختصة العقيدة  بلورةقيود  :ثانيا 

 المتوفرة الأدلة والقرائنوالمبني على  المنطقي نتاجالاستوتتمثل هذه القيود ب
أدلة كون أن ت،و  السلطة التأديبية المختصةيها توصل إلت التيللنتيجة  الدعوى في

وان يبنى القرار التأديبي على اليقين وليس مجرد ، الدعوى ثابتة في الاوراق التحقيقية
  .الشك 

في الاستنتاج ،من تعتمد على المنطق  أنفبداية ينبغي على السلطة التأديبية 
ا ولا هعقولة لا تناقض فيوالقرائن بعضها ببعض بطريقة م والأدلة الأحداثخلال ربط 

 ،،متوخية في ذلك تحقيق العدالةبعيدا عن التخيلات والاستنتاجات الوهمية إبهام
  .مبنية على اليقين الموضوعي وليس الشخصي بحيث تكون قناعة السلطة التأديبية 

العديد من  مصر هذا التوجه في فيالمحكمة الإدارية العليا  أكدتوقد  
توصلت إليها المحكمة التأديبية قد  التين تكون النتيجة أ. …(أحكامها بقولها 

استخلصت استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجها مادياً وقانونياً ، وكانت هذه النتيجة 
ق  ٤٩لسنة  ١٥٩٠٨الطعن رقم  وفي ،)٢( )بنت عليه قضاءها  الذيتبرر اقتناعها 

                                                           

  .٢٩٧ص  –مرجع سابق  –منصور ابراهيم العتوم .د)   ١(
  .٢٢/٤/١٩٩٦ق بجلسة  ٤٢لسنة  ٩٨٦الطعن رقم )   ٢(
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استقر على أن أن قضاءها قد . …( فيه قضت والذي،  ٢٠٠٤نوفمبر  ٢٠بجلسة 
ذنباً  اقترفالمحكمة التأديبية إذا استخلصت من الوقائع الدليل على أن المتهم قد 

إدارياً يستأهل العقاب ، وكان هذا الاستخلاص سليما من وقائع تنتجه وتؤدى إليه 
ذلك أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن  ،فإن تقديرها للدليل يكون بمنأى عن الطعن 

أن ذلك من  دلة المقدمة إثباتاً أو نفياً إذالموازنة والترجيح بين الأتستأنف النظر ب
شأن المحكمة التأديبية وحدها ، وتدخل هذه المحكمة أو رقابتها لا يكون إلا إذا كان 

 فيقضائها غير مستمد من أصول ثابتة  فياعتمدت عليه تلك المحكمة  الذيالدليل 
ل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها ، فهنا الأوراق ، أو كان استخلاصها لهذا الدلي

فقط يكون التدخل لتصحيح القانون لأن الحكم فى هذه الحالة يكون غير قائم على 
   ).…سببه الصحيح

 أدلةعلى  بالاعتمادمتكونة  التأديبيةتكون قناعة السلطة  أنكذلك ينبغي 
وليس في هذا الشأن ويمكن الاستناد عليها الدعوى  أوراقفي  تواقعية ورد وإثباتات

  .مجرد تخيلات لاتمت للواقع بصلة 
المحكمة الإدارية العليا على إعمال هذا القيد باعتباره من تواترت أحكام وقد 

،  وممارسة المتهم لحقوق دفاعه تقتضيها متطلبات العدالة التيالضمانات الجوهرية 
فقد قضت من ذلك  … .مستنداً على أدلة حقيقية ثابتةالقرار التأديبي وحتى يكون 

إذا كان  (أنه ب ١٩٦٣يناير  ٢٦ق بجلسة  ٨لسنة  ١٠٠١الطعن رقم  فيحكمها في 
 فياستخلصها من أصول ثابتة  التيالحكم المطعون فيه بنى اقتناعه على الأسباب 

 فيالأوراق وساقها لدحض دفاع المتهم مفنداً إياها على نحو كاف لتبرير مذهبه 
  ).غير محله  فيفإن الطعن عليه ببطلانه يكون انتهى إليه  الذي الرأي

بصدد ثبوت المخالفة التأديبية واخيرا ينبغي ان تكون عقيدة السلطة التأديبية 
قد ثبتت على سبيل  ، عقابه عليهاومن ثم  ،المتهم  الموظف العام ونسبتها إلى

لفرض حل فلا م السلطة التأديبيةأما إذا لم يثبت ذلك يقيناً لدى  ،القطع واليقين
   ، ةيالتأديب العقوبة
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ق بجلسة  ٣٠لسنة  ٢٤٣٩ي الطعن رقم فالمحكمة لإدارية العليا  قضتوقد 
ن المستقر عليه قضاءً أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى ا(ب ١٩٨٦من نوفمبر  ٢٥

ذلك لأن المحكمة التأديبية في  ،على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين 
ة التأديبية ملزمة بأن تستند في تقديرها وحكمها على وقائع تحديد عناصر الجريم

تكبها العامل وثبت محددة وقاطعه الدلالة ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ار 
أما القول بأن .. …وأن هذه الوقائع تكوَن مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية  ،قبلة

ل مرسل لم يقم عليه دليل الطاعن هو صاحب المصلحة في ارتكاب المخالفة فهو قو 
. …من الأوراق ولا يصلح في ذاته دليلاً على ارتكاب الطاعن للمخالفة المنسوبة إليه

وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى خلاف ذلك وقضى بإدانة الطاعن استناداً إلى هذا 
ويتعين  ،الفرض الذى لم يقم عليه أى دليل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون 

  ).القضاء بإلغائه وبراءة الطاعن مما نسب إليه لذلك
 
 

  



 ا�������ت

  رقم الصفحة  الموضوع

  ب-أ  المستخلص

  ١  المقدمة

  الفصل الأول

  التعريف بحقوق الدفاع في المجال التأديبي وتحديد نطاقها
٥  

  ٥  تعريف حقوق الدفاع: المبحث الأول 

  ٥  تعريف مضمون حقوق الدفاع: المطلب الاول 

  ٩  مبدأ حق الدفاع في القوانين:المطلب الثاني 

  ١١  اليات تطبيق حق الدفاع: ثالث المطلب ال

  ١٣  النطاق الشخصي لتطبيق مبدأ حق الدفاع: المطلب الرابع 

  ١٥  مجال ممارسة حقوق الدفاع: المبحث الثاني 

  ١٥  أثناء رفع الدعوى التأديبية: المطلب الأول 

  ١٥  حق الموظف العام بتبليغه بتاريخ بدء التحقيق الإداري:الفرع الأول

  ١٧  حق إطلاع الموظف العام على الملف التأديبي: ني الفرع الثا

  ١٩  أمام السلطة التأديبية: المطلب الثاني 

  ١٩  حق الدفاع: الفرع الأول 

  ٢٤  حق توكيل محامي: الفرع الثاني 

  ٢٦  حق الاستعانة بشهود الدفاع: الفرع الثالث 

رة لحماية هذه استثناءات تطبيق حقوق الدفاع والدفوع المقر : المبحث الثالث 

  الحقوق اثناء المحاكمة
٢٨  

  ٢٨  استثناءات تطبيق حقوق الدفاع: المطلب الأول 



  ٢٨  تعذر إعمال حقوق الدفاع لأسباب ترجع للموظف العام:الفرع الاول

  ٣٠  تعذر إعمال حقوق الدفاع لظروف استثنائية: الفرع الثاني 

  ٣١  اعالدفوع المقررة لحماية حقوق الدف: المطلب الثاني 

  الفصل الثاني

  حقوق الدفاع وتأديب الموظف العام
٣٥  

  ٣٦  أنظمة التأديب الإداري:المبحث الأول

  ٣٦  النظام التأديبي الرئاسي:المطلب الأول

  ٤٠  النظام التأديبي شبه القضائي:المطلب الثاني

  ٤٢  النظام التأديبي القضائي:المطلب الثالث

  ٤٥  المخالفات التأديبية والعقوبات المقررة لها:المبحث الثاني

  ٤٥  التعريف بالمخالفة التأديبية:المطلب الأول

  ٤٧  التعريف الفقهي للمخالفة التأديبية:الفرع الأول

  ٤٩  التعريف القضائي للمخالفة التأديبية:الفرع الثاني

  ٥١  خصائص المخالفة التأديبية:الفرع الثالث

  ٥٤  العقوبات التأديبية:الثانيالمطلب 

  ٥٤  مفهوم العقوبة التأديبية:الفرع الأول

  ٥٦  المبادئ التي تقوم عليها العقوبة التأديبية:الفرع الثاني 

  ٦٥  الدعوى التأديبية:المبحث الثالث

  ٦٦  تحريك الإجراءات التأديبية:المطلب الأول

  ٦٨  إجراءات التحقيق:المطلب الثاني

  ٧١  اتخاذ القرار التأديبي:المطلب الثالث



  الفصل الثالث

  الإخلال بحقوق الدفاع في الدعوى التأديبية
٧٥  

  ٧٧  مفهوم الاخلال بحقوق الدفاع: المبحث الأول 

  ٧٧  )لغة واصطلاحا(التعريف بالإخلال بحقوق الدفاع:لمطلب الاول 

  ٧٩ خصائص الاخلال بحقوق الدفاع:المطلب الثاني

  ٨٤  حقوق الدفاع والمتضررين من الاخلال بهااصحاب :المطلب الثالث

  ٩١  اثر الاخلال بحقوق الدفاع:المطلب الرابع

  ٩٤  صور الاخلال بحقوق الدفاع:المبحث الثاني

الإخلال بحق المتهم في الإطلاع على الإجراءات التحقيقية :المطلب الأول

  )التأديبية او الجنائية ( وحضورها
٩٥  

  ٩٨  ق المتهم بمعرفة التهم الموجهة اليهالاخلال بح:المطلب الثاني

  ١٠٠  الاخلال بحق المتهم في توكيل محامي:المطلب الثالث

الإخلال بحق المتهم في إبداء الأقوال والمرافعة أو الصمت :المطلب الرابع

  أو عدم تحليف اليمين
١٠٦  

  ١١٠  الاخلال بحق المتهم في الاستعانة بشهود:المطلب الخامس

  ١١٢  الخاتمة

  ١١٨  المصادر

 



 
- ١١٨ -

  ا����در
  

 باللغة العربية

 - الجزء الثالث  -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  -إسماعيل بن حماد الجوهري  .١

  .القاهرة–دار العلم للملايين 

دار  –الاسكندرية  -دعوى الالغاء في قضاء مجلس الدولة   –بلال امين زين الدين  .٢

  .٢٠١٠ -الفكر الجامعي 

مشار اليه في مؤلف ، مارسلون ، بروسيبرفي ، ، تقرير كورني ،  ٧٣٦تيري مجموعة  .٣

  .جي بريبان 

 دار مكتبة -عمان  –الأردن  في وتطبيقاته الإداري القانون -سمارة الزعبي  خالد .٤

  . الثقافة

دار الفكر الجامعي  -التحقيق الإداري في نطاق الوظيفة العامة  -سعد الشتيوي . د  .٥

  .٢٠٠٧ -الإسكندرية–

  .القاهرة -مكتبة النهضة  -  السلطة التأديبية -ات عمر فؤاد احمد برك. د  .٦

دار  -)قضاء التأديب  –قضاء الالغاء (القضاء الاداري  –د سليمان الطماوي  .٧

  .١٩٩٥ –القاهرة  –الفكر العربي 

 –أصول القانون الإداري  –ن إبراهيم عبد العزيز شيحا و سامي جمال الدي. د .٨

٢٠٠١.  

دار  -الطبعة الرابعة  - ائي الدستوريالقانون الجن - احمد فتحي سرور. د .٩

  .القاهرة -الشروق

منشأة المعارف في  -حماية حق المتهم في محاكمة عادلة  - حاتم بكار. د .١٠

  .بدون سنة طبع -الإسكندرية 

دار  -دراسة مقارنة  -حق المتهم في الصمت  -حسام الدين محمد أحمد . د .١١

  .٢٠٠٦  -  ٤ط  –النهضة العربية 

القانون الاداري وتطبيقاته في المملكة الاردنية الهاشمية  -زغبي خالد سمارة ال. د .١٢

  .١٩٩٨ -مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  -  ٣ط -

، مطبعة دار  ١سامي النصراوي ، دراسة اصول المحاكمات الجزائية ، ج. د .١٣

  .١٩٧٦السلام ، بغداد ، 



 
- ١١٩ -

   –قضاء التأديب  )الكتاب الثالث ( القضاء الإداري  –سليمان محمد الطماوي . د .١٤

  .القاهرة  – ١٩٨٧ –دار الفكر العربي  –) دراسة مقارنة(

 –دار النهضة العربية  –التأديب في الوظيفة العامة  -عبد الفتاح حسن . د .١٥

  . ١٩٦٤ –القاهرة 

الطبعة الأولى  –أخلاقيات الوظيفة العامة  –عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي . د .١٦

  .١٩٩٩ –عمان  –

حقوق المشتبه فيه فى مرحلة التحقيق فى الشريعة  -د عوض عوض محم. د .١٧

/ تشرين الاول  –العدد العاشر  - المجلة العربية للدفاع الاجتماعى  -الاسلامية

  .١٩٧٩اكتوبر 

دار النهضة  –الجزاء التأديبي وطرق الطعن به  –محمد إبراهيم الدسوقي . د .١٨

  . ٢٠٠٧ –العربية 

 –الطبعة الاولى  –العقوبات القسم العام شرح قانون  -محمود نجيب حسني. د .١٩

 .دار النهضة العربية -  ١٩٨٩

  .٢٠١٠ –أربيل  –الشرعية والقانون  - مصطفى إبراهيم الزامي . د .٢٠

 –) دراسة مقارنة (السلطة التأديبية بين الفاعلية والضمان  –مصطفى عفيفي . د .٢١

  .الطبعة الثانية 

 - العامة بين الإدارة والقضاء سلطة التأديب في الوظيفة –مليكة الصروخ . د .٢٢

  .١٩٨٤ –الطبعة الأولى  -دراسة مقارنة

 –عالم الكتب  –الشهادة كدليل اثبات في المواد الجنائية  –ابراهيم الغمار .د .٢٣

  . ١٩٨٠ –القاهرة 

دار النهضة  –الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية  –احمد فتحي سرور .د .٢٤

  .١٩٩٣ –القاهرة  –العربية 

 - مكتبة زين الحقوقية و الادبية  –الجزء الثاني  –القضاء الاداري  –عيد ادوار .د .٢٥

  .١٩٧٥ –بيروت  –مطبعة البيان 

مكتبة دار الثقافة  -الطبعة السابعة  - علم النفس الجنائي  -اكرم نشأت ابراهيم .د .٢٦

  .١٩٩٨-للنشر والتوزيع 



 
- ١٢٠ -

 –للنشر دار الجامعة الجديدة  –نظم الاجراءات الجنائية  –جلال ثروت .د .٢٧

  . ١٩٩٧ –الاسكندرية 

 –منشأة المعارف  –الاجراءات الجنائية تاصيلا وتحليلا  –رمسيس بهنام .د .٢٨

  .الاسكندرية

 – ٣ط – ٢ج –المشكلات العملية في الاجراءات الجنائية  –رؤوف عبيد .د .٢٩

  .القاهرة

 - دار الجامعة الجديدة للنشر –اصول علم الجزاء الجنائي  –سليمان عبد المنعم .د .٣٠

١٩٩٤ . 

 – ١٩٧٩- ١الطبعة  –الكتاب الثاني  –القانون الإداري  –شاب توما منصور .د .٣١

    .بغداد – ١٩٨٠

الطبعة الاولى  –دار الفكر والقانون  –الوظيفة العامة  –شريف يوسف خاطر .د .٣٢

– ٢٠١١.  

القانون الدستوري والنظم  –محسن خليل .سعد عصفور ود.عبد الحميد متولي ود.د .٣٣

  .الاسكندرية –شأة المعارف من –السياسية 

 –المكتب العربي الحديث  –تأصيل الإجراءات الجنائية  –عبد الفتاح الصيفي .د .٣٤

  .٢١بند  – ١ج – ١٩٨٦ -الإسكندرية 

السلطة المختصة بتأديب العاملين المدنيين في التشريع  –عبد الفتاح حسن .د .٣٥

العدد الاول  –السابعة السنة  –مجلة العلوم الادارية  –المقارن والتشريع المصري 

  .١٩٦٥ابريل  –

دار  –الضمانات التأديبية في الوظيفة العامة  –عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر .د .٣٦

  . ١٩٧٩ –النهضة العربية 

دار  –القانون التأديبي وعلاقته بالقانون الإداري والجنائي  –عبد القادر الشيخلي .د .٣٧

   ١٩٨٣ –الطبعة الأولى  –عمان  –الفرقان 

الطبعة  –الجزء الثاني  –موسوعة القضاء الاداري  –علي خطار شطناوي .د .٣٨

  .عمان –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  – ٢٠٠٤ –الاولى 



 
- ١٢١ -

مهدي ياسين ألسلامي .عصام عبد الوهاب البرزنجي و د.علي محمد بدير  و د.د .٣٩

طبعة  – القاهرة –العاتك لصناعة الكتاب  –مبادئ وأحكام القانون الإداري  –

   ١٩٩٣ –منقحة 

شرح احكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام  –غازي فيصل مهدي .د .٤٠

  .٢٠٠١ –المكتبة الوطنية  –بغداد  –المعدل  ١٩٩١لسنة  ١٤رقم 

 –القانون الإداري الكويتي وقانون الخدمة المدنية الجديد  –ماجد راغب الحلو .د .٤١

  . ١٩٨٠ – ١ط

الجزء الاول –الاجراءات الجنائية في التشريع المصري  –مأمون محمد سلامة .د .٤٢

  .١٩٨٨ –القاهرة  - دار الفكر العربي  -

   ١٩٩٦ –مبادئ القانون الإداري  –حسين عثمان .محمد رفعت عبد الوهاب و د.د .٤٣

دار ابو المجد للطباعة  –التأديب في الوظيفة العامة  –محمد ماهر ابو العينين .د .٤٤

– ١٩٩٩.  
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ت الطبيعة البشرية على حق الدفاع عنها بغية  البقاء والاستمرار وسايرها بجل
المشرع عند وضعه للقوانين ومنها قوانين الوظيفة العامة وما يتبعها من احتمالات 

لة الموظف العام تأديبيا وما يفترض أن تتوافر له من ضمانات في دفاعه عن ءمسا
  .جهة إليه سواء أكانت هذه التهم في محلها أم كانت باطلة نفسه من التهم المو 

نوع من التوازن بين التزامات  ايجادولما تقدم سعت قوانين الوظيفة العامة إلى 
من  وحقوق كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية ابتداءً 

  .عادية أو الاستثنائية التعيين وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل ال
ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأديبية حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة الموظف 
العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع للموظف أن 
يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى التأديبية فيسوق 

  .ي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه الأدلة الت
وقد استقرت هذه الضمانات في مختلف الأنظمة التأديبية وأمست مبدأ عاما 
في القوانين التأديبية التي تجاوزت الاعتقاد القديم المفضي إلى اقتصار أعمال حقوق 

  . حسب فالدفاع على الميدان الجزائي 
في المجال التأديبي إلى القضاء  ل في إعمال هذا المبدأصوكان سبق الف

من  ٦٥وعلى اثر ذلك شرعت المادة ) فضيحة البطاقات(الفرنسي وذلك في قضية 
  .التي طبقت المبدأ المذكور في النطاق التأديبي ٢٢/٠٤/١٩٠٥قانون 

من ناحية أخرى فأن تطبيق المبدأ أعلاه قد يشوبه الإخلال ولأسباب بعضها 
دعي الإلمام بجوانب هذا الإخلال والسعي إلى معروف وبعضها مجهول مما يست

مواجهتها من خلال رأب الصدع الموجود في التشريعات ومواجهة مواطن الزلل في 
  . تطبيقات إعمال هذا المبدأ 

  :وترتيبا على ما تقدم فسنبحث هذا الموضوع وفق التقسيم الأتي 
اقها من خلال فقد خصصنا الفصل الاول الى التعريف بحقوق الدفاع وتحديد نط

  .بيان مفهوم حق الدفاع وصوره ثم الاستثناءات الواردة عليه 
والفصل الثاني تعرضنا فيه الى حقوق الدفاع في الوظيفة العامة من خلال عرض 

اما الفصل الثالث فخصصناه الى الاخلال بحقوق .انظمة التاديب والدعوى التاديبية 
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ثم توصلنا .د مفهوم الاخلال وبيان صوره الدفاع في الدعوى التاديبية من خلال تحدي
في الخاتمة الى جملة من النتائج والتوصيات نامل من المشرع العراقي ان ياخذها 

  بنظر الاعتبار عند معالجة هذا الموضوع مستقبلا واالله ولي التوفيق 
  

  الباحث                                                   



 أ 

  الملخص

سعت قوانين الوظيفة العامة إلى خلق نوع من التوازن بين التزامات وحقوق 

من التعيين  ابتداءً كل من الإدارة العامة والموظف العام خلال فترة العلاقة الوظيفية 

  .وانتهاء بفك الرابطة الوظيفية بالوسائل العادية أو الاستثنائية 

حيث تملك الإدارة سلطة محاسبة  ويظهر ذلك جليا في المنازعات التأديبية

الموظف العام المخالف لأحكام الوظيفة العامة ، وفي عين الوقت ضمن المشرع 

للموظف أن يذود عن نفسه باستخدام حقوق الدفاع التي يمارسها أثناء الدعوى 

  .التأديبية فيسوق الأدلة التي من شأنها إظهار براءته أو تخفيف عقابه 

ائل تسمح للمتهم بالدفاع عن نفسه سواء في ينص القانون على وسف

ورد الاتهام الموجه إليه، من خلال جملة حقوق منها ، المجال الجنائي او التأديبي

حقه في اختيار محام دفاع وطلب مساعدته ، والإطلاع على ملف القضية، وغيرها 

ويشكل الاخلال بهذه الحقوق انتهاكا خطيرا لكل مفاهيم .من الحقوق الاخرى 

  .الدولة القانونية لذا كان لابد من تناول هذا الموضوع وبيان ابعاده القانونية كافة 

فان الاخلال بحقوق الدفاع يعني انتهاك هذه الحقوق وعدم احترامها مما 

 يؤثر سلبا على المتهم ،وبالتالي على قدرته في الدفاع عن نفسه وفي اثبات

براءته ،فيعتبر المتهم مذنبا حتى يثبت براءته ،وهذا يشكل انتهاكا خطيرا بمبدأ 

فهذا الاخلال يشكل مفهوما عكسيا لحقوق الدفاع  ،فيتمثل .افتراض براءة المتهم 

بعدم اطلاع المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ،ومنعه من الاطلاع على اوراق القضية 

سه ،واجباره على الكلام اذا اثر الصمت ،ومنعه ،وتحليفه اليمين للاعتراف على نف

من مناقشة الشهود او الاستعانة بهم ودحض الادلة التي تدينه ،ومنعه من 

  .لاستعانة بمحام للدفاع عنه 



 

ب

 

وانتهاك  الظلموعلى ضوء ذلك فان الاخلال بحقوق الدفاع يشكل نوعا من 

ه وكرامته ،كما يقود العدالة بسبب المساس بحقوق الانسان والاعتداء على حريت

الى تزييف الحقائق وانحراف العدالة عن مسارها ،مما يضر اضرارا بينا بمفاهيم 

 .الدولة القانونية والعدالة 



  جمهورية العراق       

  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامعة النهرين        

  حقوقكلية ال         

 

� ا��	�ع 	� ا����ى 
 ا��������

  �درا�� ���ر�
  

  رسالة تقدم بها 


�ن �ط�ف  ���ء�  
 

  إ�� 
  ����������� ا/  ���ق���
 	��� ا�

� ا�����ن ا���م� ���  وھ� �)ء �� ��&�%�ت ��# در�� ا� ���
  

  

  بإشراف

  ���ر ط�رق ��د ا��ز�ز.د.م.أ
 

 
 م٢٠١٣ھـ                                        ١٤٣٤



 	�� و�����
  

  هداني االله أنلو لا  لأهتديالحمد والشكر الله الذي هداني وما كنت 
الأستاذ الفاضل  الأستاذ إلىالتوجه بالشكر والتقدير  أودفي البدء 

من  أبداهالدكتور عمار طارق عبد العزيز المشرف على رسالتي لما المساعد 
  .فترة كتابة هذه الرسالة أثناءوتعاون  وإرشاداتنصح 

خلال السنة  الأفاضل أساتذتي إلىبخالص شكري وتقديري  وأتوجه
التحضيرية في دراسة الماجستير ،والذين بذلو كل ما بوسعهم من معلومات 

  .علمية قيمة اتجاهنا، محاولين بذلك الارتقاء بمستوانا العلمي
وكلية  منتسبي كلية الحقوق جامعة النهرين ، إلىبخالص الشكر  أتقدمكما 

  .القانون جامعة عين شمس
لجنة  أعضاءالكرام  الأساتذة إلىكذلك بالشكر والتقدير الجزيل  وأتقدم

لهم  وأقدمالمناقشة ،الذين سيشغلون وقتهم الثمين في قراءة رسالتي وتقييمها 
  .تنال رضاهم إنمن االله  أملاشكري على كل ما سيبدونه من ملاحظات قيمة،

 .كل من ساعدني وفاتني ذكره إلىالتقدير بالشكر و  أتقدمواخيراً 



  �رار �
�� ا�������
  

حق الدفاع فـي  "الموسومة بـ  لرسالةنشهد نحن أعضاء لجنة المناقشة ، قد اطلعنا على هذه ا

ـــــدعوى الانضـــــباطية ـــــاريخ "  ال ـــــه علاقـــــة بهـــــا بت ـــــب فـــــي محتوياتهـــــا وفيمـــــا ل وناقشـــــنا الطال

قــدير وبت فــي اختصــاص القــانون العــامالماجســتير وأنهــا جــديرة بــالقبول لنيــل شــهادة  ١٥/٧/٢٠١٣

  . جيد
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Abstract 

The public service-related laws are meant to strike 

a balance between commitments and rights of the public 

administration and public employees alike, during the 

period of functional relation, starting from the date of 

appointment till disengaging the functional relationship 

whether by normal or exceptional procedures.  

This is quite evident in the disciplinary disputes 

where the management is authorized to hold the 

employee who contravenes the civil service rules to 

account. On the other hand, law makers secured the 

employee’s right to defend himself against the disciplinary 

lawsuit by means of his defending rights, so he may 

introduce evidence to substantiate acquittal or reduce 

punishment.  

Law provides for the means that help a defendant 

individual to defend himself on the criminal and 

disciplinary level and to refute accusations against him 

through a number of rights including the right to have a 

defense lawyer, review the case file…etc. Any prejudice 

may occur to such rights is considered as grave breach 

of all concepts of the state of the rule of law. Therefore, 

it is necessary to tackle this issue and clarify its legal 

dimensions.  

Prejudicing the rights of defense is perceived as a 

violation and discredit of such rights, which adversely 

affects the defendant and, consequently, his ability to 

defend himself and prove his acquittal. Accordingly, a 
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defendant is held guilty until proven innocence. This is a 

serious breach of the principle of presumption of 

innocence, as the accused, to the contrary of his/her 

rights of defense, is not advised of the charges against 

him, prohibited from reviewing the case file, forced to 

plead guilty under oath, forced to make statement if 

he/she chooses to remain silent, prevented from talking 

to or communicating witnesses and refuting the proofs of 

conviction, and prevented from the right to a defense 

lawyer.  

In the light of the abovementioned facts, prejudicing 

the rights of defense is a sort of oppression and breach 

of justice due to the infringement of human rights, 

freedom and dignity. It leads to forgery of facts and 

derailment of justice which could cause gross damage to 

the state’s legality and integrity.                              
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